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 ةــــدمـقـم

وهذه  العامة، وهو المصلحةتمكينها من تحقيق الهدف الذي تسعي له  بغيةالقانون الإداري للإدارة بامتيازات يعترف 

الامتيازات هي امتيازات استثنائية اتجاه الأفراد فيم بينهم في القانون الخاص لأن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها القانون الخاص 

تميز فرد او هيئة خاصة بحقوق استثنائية اتجاه فرد آخر أو هيئة  وبالتالي عدمهي فكرة المساواة بين الأفراد الخاضعين لأحكامه 

 .ىأخر خاصة 

يب مغايرة للأساليب المألوفة في علاقات القانون الخاص يكون العامة أن الإدارة تستخدم أسال السلطة ونقصد بامتيازات

والحكمة من هذا أن الإدارة عليها واجب تحقيق المصالح العامة  للأفراد، وأقوي بالنسبة من شأنها وضع هذه الأخيرة في مركز متميز

وهذا  واضطراد، بانتظاملعامة الأساسية وأيضا واجب إدارة المرافق ا والأمن العامفظ النظام العام للمجتمع بالذات واجب ح

 .شأنها منح الإدارة حرية أوسع من حريتهم في العمل والتي منمراكز الأفراد  من لإدارة يجعلها في مركز أعلىلح الممنو  الامتياز

دارة في مباشرة لإاسلطة التقديرية التي تتمتع بها هام ألا و هو الوسوف نقوم في هذه الدراسة بمعالجة امتياز آخر 

عن اتخاذه على  الامتناعتتمتع بقسط من الحرية في التصرف أو  اختصاصاتها إذ نقصد بالسلطة التقديرية للإدارة أن هذه الأخيرة

ليست  التقديرية السلطة ، إذفي تحديد محله، أو  ، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف أو السبب الملائم له نحو معين

ة تحكمية وانما هي سلطة خاضعة لرقابة القضاء ، فالقرار الإداري التقديري كالقرار الإداري المقيد يخضع لهذه الرقابة ، كما ان طسل

معا، و قد تصل هذه السلطة ليست مقيدة إذ أن كل عمل إداري يحتوي على قدر من السلطة التقديرية و الاختصاص المقيد 

يطغي عليها فكرة الاختصاص و قد يتضاءل أحيانا أخري لحد شديد بحيث السلطة التقديرية أحيانا في اطلاقها إلى حد بعيدا 

أتم وجه ممكن ومن هنا ولدت السلطة التقديرية و للأفراد مصلحة في أن تتمكن الإدارة من تحقيق المصلحة العامة على المقيد، 

 للإدارة.

 :وأخري ذاتيةلأسباب موضوعية  للدراسة خترت هذا الموضوعالقد 

 وفي المجتمعالبالغة التي تكتسيها الإدارة في حياة الأفراد الأهمية  لتي دفعتني لاختيار موضوع هذه الدراسةفمن الأسباب الموضوعية ا

الى نقص الدراسات المتخصصة في  في المجتمع، بالإضافة والنظام العامالأمن وكذا تحقيق ا تهدف الى تحقيق المصالح العامة، اذ أنه

  .هذا المجال خاصة في التشريع الجزائري
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ضرورة تفعيل ومنح سلطة تقديرية للإدارة مع القليل من التقيد حتى يحافظ على حقوق  واقتناعي إلى ميولي الذاتية الأسبابأما 

 تكون هناك دراسات متخصصة في هذا الموضوع في القانون الجزائري. وكذا أنالافراد وحمايتهم من تعسف الإدارة، 

في المجتمع، كما أن موضوع السلطة  والنظام العام وتحقيق الأمنتلعب الإدارة دورا مهما في تحقيق المصلحة العامة 

ارتباطه بالعديد من المسائل  وهذا بسببالإدارة الحديث  وكذا علمداري، التقديرية يعتبر من أكثر المواضيع دقة في نطاق القانون الإ

 الإدارة. وتجدد وتعقد نشاطارة الإد وممارسة صلاحياتموضوع القرارات الإدارية  ولا سيماالهامة 

في  والتي تكمنهذه السلطة  وكذا حدود والسلطة المقيدة،تهدف هذه الدراسة إلى عرض موازنة بين السلطة التقديرية 

ذلك  ومبرراتها فيللإدارة بالسلطة التقديرية في أعمالها الاعتراف القرار الإداري، اضافة الى التطرق الى  اصروالتقدير لعنمجال التقيد 

 وتوضيح علاقة، وتطورهاللإدارة إلى التطرق للرقابة القضائية على السلطة التقديرية  بها بالإضافةدون اغفال نتائج الاعتراف 

  .والقضاء الإداريالسلطة التقديرية 

اذ عمل المشرع على منح الإدارة  ةمنها الأفراد اتجاه الإدارة هو منحها سلطة تقديرية محض يعانيمن أهم المشاكل التي 

تعسف الإدارة، مع  وحمايتهم منالمقيدة التي يجد فيها الأفراد أكبر ضمانة لحريتهم  وهي السلطةسلطة أخري تحد من سلطة الإدارة 

قيد قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة، وقد تم تناول موضوع الدراسة وفق الإشكالية العلم أن الإسراف في هذا الت

 التالية:

 ما مدى حدود السلطة التقديرية للإدارة؟ وما مدى رقابة القضاء عليها؟ـ 

 على النحو التالي: والتي نذكرهاالإشكالية الرئيسية العديدة من التساؤلات الفرعية  وتتفرع عن

التقديرية في أعمالها؟  للإدارة بالسلطةالاعتراف  يكمن أين ـ ؟والمقيدةالسلطتين التقديرية  والاختلاف بينـ أين تكمن أوجه الشبه 

الجهات التي  وما هيـ ما هي أم تطورات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة؟  الاعتراف؟  ونتائج هذا وماهي مبررات

 تراقبها؟

لإضافة إلى مع هذا النوع من الدراسة با والذي يتلاءمفي الفصل الأول  المنهج الوصفي ىعتمدنا في هذه الدراسة عللقد ا

 ثاني فاعتمدت على المنهج المقارن.أما الفصل الالمنهج التحليلي، 

 قمن بينها ضيمتجاوزة بذلك كل الصعوبات التي واجهتني، والتي  المتواضع،قد بذلت ما في وسعي لإنجاز هذا العمل ل

 الى المراجع. وصعوبة التوصللمراجع المتخصصة في هذا الموضوع قلة ا الوقت،
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حول موضوع السلطة التقديرية للإدارة لاحظت بأن هذا الموضوع لم يكن محل  وفي البحثبخصوص الدراسات السابقة 

، إلا أنه ...إلخومصر والأردناهتمام من قبل الكتاب الجزائريين، على خلاف الدول الأخرى التي أولته اهتماما كبيرا كفرنسا 

عن مذكرة تخرج لنيل  وهي عبارةقرارات الإدارية حصلت على دراسة سابقة بعنوان السلطة التقديرية في اصدار ال وببحثي المتواصل

كلية الحقوق، جامعة تلمسان الجزائر. حيث تناول فيها مفهوم   شف مصطفي،للطالب مخا العام،شهادة الماجستير في القانون 

السلطة التقديرية، كما ، بالإضافة إلى حدود عليها والنتائج المترتبةالمقيد  وبين الاختصاص والتفرقة بينهاشامل للسلطة التقديرية 

 فيم يخص تعريف السلطة التقديرية تطرق إلى مدي رقابة القضاء الإداري للقرار الإداري...إلخ، إذ أنه يوجد تشابه بسيط

 باقي ما تم عرضه في هذا الموضوع.  واختلاف في 

مقسمة الى  خطة مبسطةوفق  والتساؤلات الفرعيةنحاول من خلال هذه الدراسة أن نجيب عن الإشكالية  ولذلك فإننا

 مبحثين كل مبحث مقسم إلى مطالب، هذا الفصل إلى وتم تقسيمتناولنا في الفصل الأول نطاق السلطة التقديرية للإدارة  فصلين.

مطلبه الأول تعريف السلطة التقديرية للإدارة، أما المطلب  وعرض فيحيث عنون المبحث الأول بـنطاق السلطة التقديرية للإدارة 

و بخصوص  فتم عرضها في المطلب الثالث والسلطة المقيدةالثاني حدود السلطة التقديرية للإدارة، أما المقارنة بين السلطة التقديرية 

اولنا في المطلب الأول مبررات هذا الاعتراف، أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان الاعتراف للإدارة بالسلطة التقديرية في أعمالها تن

ى الرقابة القضائية عل أما الفصل الثاني فتناولنا فيهة التقديرية في أعمالها، المطلب الثاني فتناولنا فيه نتائج الاعتراف للإدارة بالسلط

ول تناولنا نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، أما في مطلبه الأالسلطة التقديرية للإدارة، تم عرض في مبحثها الأول تطور هذه الرقابة، 

في مطلبها الثاني فتناولنا مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و فيم يخص المطلب الثالث فعرضنا فيه مبدأ التناسب، و كل هذه 

ممارسة الرقابة الثاني فعرضنا فيه  مبحثهاالمطالب تناولنهم على سبيل المقارنة بين القانون الفرنسي و الأردني و المصري، أما عن 

السلطة التقديرية للإدارة و كان ذلك في مطلبين اثنين، الأول تناولنا فيه السلطة التقديرية و قضاء الإلغاء، و الثاني القضائية على 

تناولنا فيها أهم النتائج و التوصيات التي توصلنا لها من خلال بحثنا ب و في الأخير انهينا دراستنارية و قضاء التعويض، السلطة التقدي

 في هذا الموضوع.  
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 الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية للإدارة.

 فإنها تتمتع في هذه الحالة بسلطة تقديريةالتصرف  اتخاذإذا ترك المشرع للإدارة قدرا من حرية 

Pouvoir discrètionnaire فان هذا  اختصاصاتها، أما إذا أوجب المشرع عليها أن تتصرف بطريقة معينة في أحد ،

       Competence Lièe.يكون مقيدا  الاختصاص

وفي المبحث الثاني الاعتراف للإدارة  السلطة التقديرية الأول معنيبهذا الموضوع أن نحدد في المبحث  وتتطلب الإحاطة

 أعمالها.للإدارة بالسلطة التقديرية في 

 

 .مفهوم السلطة التقديرية للإدارة: المبحث الأول

الاختيار  فيحرية لها  يجعلوهذا الامتياز  ،قديرية في مباشرة بعض اختصاصاتهاسلطة ت أحيانا الإدارة القانون يمنح إن  

، لهذا سوف في اصدار قراراتهامقيدة إذ أنه في بعض الاختصاصات تكون سلطتها  الإدارية،اصدارها للقرارات  والتقدير حين

نتطرق في المطلب الأول منه إلى تعريف السلطة التقديرية للإدارة اما في مطلبه الثاني فسنتطرق إلى حدود السلطة التقديرية للإدارة 

 . والسلطة المقيدةالتقديرية  قارنة بين السلطةالمأما في المطلب الثالث فسنتطرق إلى 

 

  .تعريف السلطة التقديرية للإدارة: المطلب الأول

تخلي القانون الذي يشمل كل القواعد التي تحكم نشاط الادارة أيا كان  تتحقق كلما السلطة التقديرية للإدارةإن 

  1.ونشاطهامن عناصر قرار الإدارة  وتنظيم عنصرامصدرها عن تحديد 

 .السلطة التقديرية: الفرع الأول

انونية ـدولة قـحيث لا تكون الـادة القانون فـمبدأ سيـانونية التي تأخذ بـلا تظهر إلا في نظام الدولة القإن السلطة التقديرية 

مبدأ المشروعية والسلطة التقديرية متلازمان فالمسألة  أن إذ للإدارة،يكون للقانون من سيادة فلا وجود للسلطة التقديرية  وحيث لا

القرار الذي  ويشترط في مشروعين،بل الاختيار بين قرارين مشروع  وقرار غيرفي السلطة التقديرية ليست الاختيار بين قرار مشروع 

                                                           
 .02، ص 0222ـ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأ المعارف، الإسكندرية،  1 
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أن الإدارة  لسلطة التقديريةبا إذايقصد و  .1يكون مشوب بخطأ قانوني أو خطأ واقعي أو خطأ فادح في التقدير ألااختارته الادارة 

للإدارة حق  فيكون مناسبااختيار القرار الذي تراه  تجاه وقائع معينة تكون حرة في اتخاذ قرار ما أو في الامتناع عن اتخاذه، أو في

سلطة تقديرية في المكافآت فيكون للإدارة منح الأوسمة الشرفية و مثال على ذلك و اتخاذ قراراتها استنادا لهذا التقدير. تقدير الوقائع و 

أن يسلم الموظفون  يمكن"الجزائري  من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 110هذا ما تنص عليه المادة المنح من عدمه و 

  شهادات وزارية.كافآت في شكل ميداليات استحقاق وشجاعة و مأوسمة شرفية و 

 2 ."عن طريق التنظيم وكيفيات منحهاوالمكافآت وخصائصها تحدد طبيعة الأوسمة الشرفية 

في الوقت الملائم دون أن يملي عليها المشرع مسلكا  والقيام بهفيكون للسلطة الإدارية حرية كاملة في تقدير اختيار العمل 

يتنبأ بكل الحالات  أنوقد أعطيت للإدارة سلطة تقديرية لأن المشرع لا يمكنه  محددا يتعين عليها اتباعه في هذا الخصوص،

 3.القرار المناسب بشأنها بهدف تحقيق المصلحة العامة التي يرمي لها وحرية اتخاذالقانونية، فترك للإدارة أمر دراسة الحالات 

بين السلطة التقديرية والسلطة التعسفية فالإدارة عند قيامها بالسلطة الأولى يكون لها الحرية في تقدير  ويمكن التفرقة

أما السلطة التعسفية فتكون عندما تصدر الإدارة قراراتها  ،وللمصلحة العامةملاءمة أو عدم ملاءمة اصدار قرار مراعاة للظروف 

فالمرجع في وجود الإدارة في سلطة تقديرية هو نص القانون، فاذا كان  صلحة العامة.تراعي الم وبدون أن القانونبدون أن تحترم 

   4حينما تتدخل أن يكون قرارها على نحو معين. ولا يلزمهافي ظروف معينة المشرع لا يلزمها بالتدخل 

   ) الاختصاص المقيد(.:أما السلطة المقيدة

قيام  ، فالقانون يفرض عليها عند توفر شروط معينة أو عن اتخاذه الامتناعلا تكون الإدارة حرة في اتخاذ القرار أو  أن

دف الذي يتعين على الادارة أن تعمل على تحقيقه أو الوقت المناسب يحدد اله و قداصدار قرار معين  ،ةعناصر واقعية محدد

الحالات التي تصادفها عندما تتحقق أسبابها ، فلا  في لإصداره ، وفي هذه  الحالة تكون مهمة الإدارة مقصورة على تطبيق القانون

                                                           
 .101ـ  102 ، ص0222 لبنان، الحقوقية،، منشورات الحلبي 1ط  العام،ـ محي الدين القيسي، القانون الإداري 1 
الموافق لـ  1302جمادي الثانية  02المؤرخة في  30، العدد 30ن الأساسي العام للوظيفة العمومية جريدة رسمية للسنة المتعلق بالقانو  0220يوليو10المؤرخ في  20/20ـ قانون 2 

  . 0220يوليو  10
 . 000، ص 0211، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،والأعمال الإداريةـ فوزي حبيش، القانون الإداري العام، الإبطال لتجاوز حد السلطة 3 
 . 021، ص 0220، لبنان، لإداري، منشورات الحلبي الحقوقيةا وأحكام القانونـ محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ 4 



 ـــــــــــللإدارة السلطة التقديرية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول الفصل  ـــــــــــ
 

 7 

 و مثال على ذلك تعيين الناجحين المترشحين في مسابقة 1، فالاختصاص المقيد مرتبط بمبدأ المشروعية رـيترك لها أية حرية في التقدي

 .2الوظيفة العمومية قانونمن  12على أساس  الاختبارات في الوظائف العمومية  هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى المادة 

بحيث لا يكون للإدارة حرية في الاختيار بل عليها تعيين الناجحين وفق لترتيبها في جدول الناجحين وفق ما نصت عليه المادة 

  3.ع. ومن ق.  11

يتعين عليها ، و كذا الغاية التي  فالمشرع يفرض و بشكل آمر و ملزم على الإدارة عند اتخاذها قرار بصدد واقعة معينة

فالسلطة المقيدة إذا يقصد بها عندما  ،4إلى تلك الغاية صولعليها الو  تحقيقها من القرار و يحدد لها الإجراءات التي بمقتضاها يجب

نشاطها، ويفرض عليها القيام تتوافر شروط معينة تلتزم الإدارة اتخاذ موقف معين بحث يرسم القانون للإدارة مقدما طريقة مباشرة 

ل معين عند توافر الشروط المعينة، دون أن يكون لها سبيل الاختيار، أما إذا أصدرت قرارها خلافا لما يتطلبه القانون، أو أنها بعم

 .5امتنعت عن اصدار القرار الذي عينه القانون، فإن قرارها يكون باطلا و غير مشروع لمخالفته للقانون

. إذ أن هذا معينة ووقائعقيد القانون مسبقا بظروف  امقيدة إذومن خلال ما سبق يتضح أن سلطة الإدارة تكون 

والسلطة تعسف الإدارة، كما أن الاختلاف بين الاختصاص المقيد  وحرياتهم ضدفراد مانة لحقوق الأــيد ضــالاختصاص المق

سلطة تقديرية أثناء ممارستها لصلاحياتها ، إذ أن منح الإدارة والطبيعةانما هو اختلاف في الدرجة وليس اختلافا في الجوهر  التقديرية

  .وزيادة فعاليتهاز الإداري ـــفاءة الجهـــــيعد مسألة لرفع ك

ن أو ــــن إدارييـــراريــار بين قـــا الإدارة الخيــتملك فيه التي الاتــك الحــة هي تلـــريـــالات السلطة التقديـــكما يمكن القول أن ح

قد يكون المسلكان: إما التصرف على نحو معين، أو عدم التصرف على الإطلاق، و من الأمثلة على مسلكين على الأقل، و 

 بالاختيار، منح التراخيص بالإقامة للأجانب. أما عن حالات السلطة المقيدة فهي الحالات التي يفرض فيها القانون ذلك الترقية

على ذلك الترقية بالأقدمية، الإحالة على  ومن الأمثلةشروط معينة، على الإدارة ضرورة التصرف بطريقة معينة إذا ما توافرت 

 6التقاعد لبلوغ السن القانونية.

                                                           
 .023، ص0220، مص ،، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية1اري، طـ مازن ليلو راضي، القانون الإد1 
 . 0220يوليو  10الموافق لـ  1302جمادي الثانية  02المؤرخة في  30، العدد 30جريدة رسمية للسنة ، من قانون الوظيفة العمومية 12 ـ أنظر المادة2 
يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الاختبارات أو مسابقة على أساس العمومية " المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة 60/60من قانون  18ـ م 3 

 الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق"  
 . 000 ـ 000الجزائر، ص ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1323مع ملحق  0صاصيلا، طترجمة محمد عرب  محاضرات في المؤسسات الإدارية، ـ أحمد محيو،4 
 .130، ص0210، عمان، والتوزيعدار قنديل للنشر ، 1ـ ابراهيم سالم العقيلي، اساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية، ط5 
 .13ص  ،0210 ، الجزائر،والنشر والتوزيعـ عبد القادر عدُو، المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة 6 
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 والتطورات التيالظروف  واختلفت باختلافلقد تعددت تعاريف السلطة التقديرية من قبل فقهاء القانون الإداري  

  القانون الجزائري. والمصري واللبناني وفي الأخيرالمقارن بين القانون الفرنسي  للفقهلذا يجب أن نعرضها وفق  الأخيرة،شهدتها هذه 

 .الفرنسي الفقه السلطة التقديرية في :أولا

 انوني الفرنسي كان السباق إليهاإن المتتبع لفكرة السلطة التقديرية للإدارة من الوجهة التاريخية، يدرك أن النظام الق 

 في تعريفها عدة مسالك نذكر أهمها:لفرنسيين الفقهاء ا وقد سلك معالمها، في تحديد كبيرابحيث كان للفقه دورا  

تشبيه قدرة الاختيار بالرجل الذي يقف على مفترق الطرق  ويمكن هناالسلطة التقديرية تعني حرية الإدارة في اختيار تصرفها،  إن

الذاتي، كما يعرفها الفقيه  تقديريهن يتخذ أيا منها بمحض فتتاح له بذلك قدرة الاختيار بين الطرق المتعددة التي يستطيع أ

"DELOBADIR" 1السلطة التقديرية بأنها ذلك الجانب من التقدير الذي تتركه القوانين للإدارة لممارسة سلطتها التقديرية. 

 إلى مفهوم بسيط للسلطة التقديرية في القانون الإداري الفرنسي: ويمكن الإشارة

       Le pouvoir discrétionnaire : « en droit administratif français, qui s’oppose à la 

compétence liée, désigne le pouvoir de l’administratif d’agir, de s’abstenir ou de décider avec 

une marge plus ou moins grande de liberté, en fonction d’une appréciation d’opportunité. Ce 

pouvoir discrétionnaire n’est pas un pouvoir arbitraire dans la mesure ou l’administration, 

même dans son exercice, demeure soumise au principe de légalité, sa marge de manœuvre ne 

permettant qu’un nombre plus ou moins large de choix entre des mesures et comportements 

légaux. »2                                                                                                                                  

 . لطة التقديرية في القانون المصريالس :ثانيا

  وهذا لإبرازهاللسلطة التقديرية للإدارة،  تعريفاإعطاء  لمن خلا الفرنسيلقد تأثر القانون المصري، تأثرا شديدا بنظيره 

، لتختار في والقضاءفي مواجهة كل الأفراد  الإدارة بها التعاريف لهذه الأخيرة أنها " الحرية التي تتمتع ولعل أبرزكضرورة قانونية. 

    3الوسائل للمواجهة." ولتقدير أصلحالحالات القانونية التي تحدث،  وتقدير بعض، ووسيلة تدخلهاوقت حدود الصالح العام 

 

                                                           
 ص ،0221كلية الحقوق، الجزائر،تلمسان،   ،اجستير في القانون العام، جامعةتخرج لنيل شهادة الم مذكرة الإداريةارة في إصدار القرارات السلطة التقديرية للإدمخاشف مصطفي، ـ 1 

11. 
2 - http://fr.wikipedia.org/wiki/pouvoir- discr%c3%A9tionnaire_en_droit_administratif_fran%c3%A7ais. Daet 

25/02/2014.  
 .10، ص سابق رجعمـ مخاشف مصطفي، 3
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 . ة التقديرية في القانون اللبنانيالسلط: ثالثا

عندما يترك القانون لها حرية تقدير اتخاذ قرار معين في الوقت المناسب الذي تراه ملائما  تقديريةتتمتع الإدارة بسلطة 

   1عليها مسلكا محددا يتعين عليها اتخاذه.، دون أن يملي والأحوالللظروف 

 :عرف السلطة التقديرية بأنها 8990ـ67ـ81بتاريخ  784الدولة اللبنانية رقم  شورىصادر عن مجلس  وفي قرار

توليها  والأنظمة التيصريح في القوانين  " هي التي تتيح للإدارة اتخاذ التدابير بحرية مطلقة من كل قيد قانوني، وتنشأ إما عن نص 

 2."انتفاء القواعد والأحكام القانونية التي تحد من سلطتها التقديرية في ممارسة عملها الإداري واما عنهذه السلطة، 

  .السلطة التقديرية في القانون الجزائري :رابعا

بالنظام الفرنسي، غير أن لقد تبني النظام القانوني الجزائري نظرية السلطة التقديرية للإدارة من خلال تأثره هو الآخر 

مفهوم هذه الأخيرة كنظام مستقل بذاته، لم يلق البحث الكافي من قبل الفقهاء الجزائريين و العدد القليل من التعاريف التي قيلت 

ري ـات الفقه المصــأثر بتعريفــض التـــيلتمس فيها بع ،3ظام الجزائريـــموا عن النـــاء المصريين الذين تكلـفي حقها من قبل بعض الفقه

تدخلها، و تقدير الحالات  و وسيلة تقو الفقه الفرنسي، على أنها الحرية التي تتمتع بها الإدارة في حدود الصالح العام لتختار و 

 .الواقعية التي تحدث

 .خضوع السلطة التقديرية للمشروعية الإدارية: الفرع الثاني

تطابق أعمال نقصد به )الذي  ةــالتصرف لا يعني تحررها من مبدأ المشروعيإن حرية الإدارة في التصرف أو الامتناع عن 

ة أو ــريعيــشــواء تـــــــلاد ســـدة في البـائــة الســـالقانونياعدة ــافة القـــعام أي كبمفهومه ال اــهن ونــم القانــانون و لا بد أن يفهــع القــالإدارة م

، و التطابق مع القانون، سمو القانون كما عبر عنه الدستور الجزائري في ديباجته(ى بمبدأ الشرعية، سيادة القانون تنظيمية و قد يسم

من ثم يجب التأكيد أن ممارسة السلطة التقديرية لا بد أن يكون في نطاق القانون، وفي غير ذلك لا يمكن الحديث عن سلطة 

فالهيئة الإدارية التي لها صلاحية  ، ارتكاب موظف خطأ ما في وظيفته :على ذلك مثال، و 4ميةسلطة تحكعن تقديرية و إنما 

                                                           

 .000فوزي حبيش، مرجع سابق، ص ـ 1 
 .100ص 1330المجموعة الإدارية  1330ـ3ـ11تاريخ  312ـ قرار رقم 2 
 .11، الجزائري، ص 1312، ديوان المطبوعات الجامعية،0الإداري، طـ عبد العزيز الجوهري، القضاء 3 
 .10، ص سابق مرجعـ عبد القادر عدُو، 4 



 ـــــــــــللإدارة السلطة التقديرية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول الفصل  ـــــــــــ
 

 10 

و إذا اختارت الإدارة الخيار الأخير، و   متابعتهفي المقام الأول سلطة تقديرية في متابعة الموظف تأديبيا أو الامتناع عن  لها التأديب

  كان القانون يقرر عقوبات متعددة لهذا الخطأ فإن الإدارة تملك في المقام الثاني سلطة اختيار ما تراه من عقوبة ملائمة.

    .اعتبارات السلطة التقديرية :الثالثالفرع 

ها ــأمامالمعروضة  وتكييف الوقائعباعتبار أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية عندما يترك لها القانون حرية تقدير الظروف 

 واجتماع عــنــاصرالقرار بتوافر ظروف  وألزمها باتخاذأما إذا قيدها  معينة،بإصدار قرار محدد بمضمون معين خلال مدة  لا يلزمهاو 

 .والحقوق الفردية ةــريالإدا الكـــفـــاءةوهــما  اعتباران،التقديرية  ولــوجود السلطــة دة،ـــمقية ـــطــام سلنا أمــك  ووقائع معينة

ان حسن قيام الإدارة بوظيفتها يتطلب تمتعها بقدر من السلطة التقديرية يسمح لها بإعمال إرادتها في الكفاءة الإدارية: ـ 1

قوي على الإحاطة بكل قانون مهما زادت دقته لا يلتحتك به، إذ أن ا والواقع الذي بما يتفق القانونوتطبيق ممارسة اختصاصاتها 

لمهامها على  وعدم أدائهابل  وقلة فعاليتهاتؤدي المبالغة في تقييد حرية الإدارة الى جمودها له أو الإلمام بجزئيات لا حصر  شيء،

 1الوجه اللائق.

يجب أن تكون سلطة الإدارة مقيدة خاضعة لقانون يحكم سلوكها بطريقة  والحريات الفرديةلضمان الحقوق الحقوق الفردية: ـ 0

 2لسلطتها.  وسوء استعمالهادقيقة بحيث ينجو الفرد من تعسفها 

ا من الاعتبارين السابقين يسمح القانون للإدارة من ناحية بقدر من السلطة التقديرية يختلف زيادة أو نقص وتوفيقا بين

 السلطة المطلقة بحال من الأحوال الى حد ولا تصللا تكاد تنعدم في اختصاص من الاختصاصات  وهذه السلطةمجال الى آخر 

الإداري  للقضاء وإلا جاز، والحريات الفرديةتصرفاتها حماية للحقوق  أخرى يوجب على الإدارة احترام قواعد القانون في ومن ناحية

   أن يحكم ببطلان ما تتخذه من قرارات إذا تجاوزت حدود ما يسمح به القانون.بناءا على طلب الأفراد 
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 .حدود السلطة التقديرية :المطلب الثاني

كسلطة إدارية وطنية تترتب عليه آثار قانونية   المنفردة،نهائي بإرادة الإدارة  قانوني،إذا كان القرار الإداري يتميز بأنه عمل 

 الشروط في الاختصاص هذه وتتمثل مشروعا، توفرها لكي يصدر القرار صحيحا معينة، فإنه توجد شروط محددة لابد من

قراراتها  وإلا أصبحتالإدارة عند اصدارها لقراراتها مراعاة هذه الشروط واحترامها،  ويتعين على، ، السبب، المحل، الغايةالشكل

الإدارة لسلطتها التقديرية في هذا المجال، فإننا نجد أنه توجد حدود معينة تحد هذه السلطة في  عند استعمالو . وغير مشروعةمعيبة 

 في الفروع التالية. والتي سنتناولها 1نطاق كل شرط من شروط صحة القرار الإداري.

  .الاختصاص ركن :الفرع الأول

يعرف ركن الاختصاص كركن من أركان القانون الإداري على أنه القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين جعله 

رة عمل معين و الجهة المختصة بإصدار القرار هي التي جعل لها أو انه التأهيل القانوني لمباش ،2من سلطة هيئة أو فرد آخرالمشرع 

 ، و أهمية القرار الإدارييوزع الاختصاص في الأجهزة الإدارية مراعيا في ذلك طبيعة الاختصاصالمشرع صلاحية إصداره فالمشرع 

لركن الاختصاص عناصر تتمثل تستمد قواعد الاختصاص وجودها من النصوص الدستورية أو القانونية أو التنظيمية في الدولة إذ و 

   3في العنصر الشخصي، الموضوعي، الزماني، المكاني.

إضافة إلى ارتباطه بالنظام العام  من الناحية التاريخية وأقدمها ظهوراالاختصاص من أهم أركان القرار الإداري  كنويعد ر 

لعيب عدم الاختصاص في كل مرحلة من مراحل القضية  نتائج مثل أن على القاضي الإداري التصدي مع ما يترتب على ذلك من

  4يثره المدعي كسبب من أسباب الإلغاء. ولو لم

الذي يصيب القرار الإداري  وهو العيبمن أسباب الحكم بالإلغاء  وأقدم سببإذ أن عيب عدم الاختصاص هو أول 

الصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين لحساب الإدارة  والأهلية أو، فهذا الأخير هو انعدام القدرة من حيث ركن الاختصاص
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ويتحقق من اختصاصه، يكون قراره باطلا لعيب الاختصاص  وهو ليسبإصدار قرار  عامة بصفة مشروعة، فإذا قام موظف ماال

 1القرار الإداري. إلغاء

أن تكون مختصة  والإدارة إمالا توجد للإدارة في مجاله سلطة تقديرية لأنه محدد بالقانون،  ركن الاختصاصل فبالنسبة

الإدارة تعمل غالبا على  وإن كانتفي ذلك حرية الاختيار،  وليس لهاتكون كذلك فيمتنع عليها،  وإما ألافيحق لها إصدار القرار 

 ا واسعا.توسيع اختصاصاتها عن طريق تفسير النصوص المحددة له تفسير 

  .الشكلركن  :الفرع الثاني

الإدارة  والأصل أنيعتبر الشكل المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة للأفراد، 

الحالة يجب أن يتخذ القرار الشكلية  وفي هذه ،غير ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

ن رك وإذا كان جهة معين لإصداره.ط القانون أن يكون القرار مكتوبا أو صريحا، أو وجوب استشارة المقررة لصدوره، كأن يشتر 

القيام بها  والإجراءات المطلوب والقيام بالشكلياتالقرار الإداري كما تم ذكره سابقا، فعيب الشكل هو عدم الالتزام  الشكل في

 2شكلية الكتابة.، أو إهمال والتوقيع عليهعند إصدار قرار إداري، 

الإجراءات الجوهرية التي و  الام الأشكد باحتر د للإدارة في مجاله سلطة تقديرية إذ أنها تتقيفبالنسبة لركن الشكل لا توج

، بينما تتمتع الإدارة لا يلحق البطلان بقراراتها نتيجة لعيب الشكل حتى، وحقوقهممصالح الأفراد  والتي تحمييحددها القانون، 

البطلان على مخالفتها إذ يكون  ولم يرتببسلطة تقديرية وحيدة فيما يتعلق بالأشكال غير الجوهرية التي يتوجب القانون مراعاتها 

 3تراه مناسبا للإصدار قرارها فيه.في مقدورها اتخاذ الشكل الذي 

   .السبب ركن :لثالفرع الثا

تلك الحالة القانونية أو الواقعية المستقلة الإداري، أو هو  وإصدار القرارلتعبير عن إرادتها لالذي يدفع الإدارة  الباعثهو 

مقدمة ضرورية لكل قرار تتخذه الإدارة، فمثلا سبب القرار بتوقيع عقوبة تأديبية  والتي تشكلعن رجل الإدارة التي تسبق العمل 

 وهذا ما، 4خطأ مهنياأو مخالفة أثناء ممارسة مهامه  وكل خطأعلى الموظف هو إخلاله بواجباته المهنية أو المساس بالانضباط 
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في اضطرابات  والتي تتمثلأمثلة الحالة الواقعية  يمكن ذكرو  1من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 806نصت عليه المادة 

 الأمنيالوضع  والممتلكـات وللتحـكم فيفي مختلف أجزاء إقليم الدولة، وهو ما يدفع الإدارة المعنية بالتدخل للحفاظ على الأرواح 

 يقر الحالة الاستثنائية وفق ما جاء في المادتينار أو الطوارئ أو ـحالة الحص ا رئيسيا يعلن فيهاـهورية مثلا مرسومـفيصدر رئيس الجم

  2دستور الجزائر. من 90و 98

حالة  وإنما لمواجهةفهذه القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية في شكل مراسيم رئاسية لا تصدر هكذا دون سبب، 

الة تصرفت الادارة بناءا الح وفي هذهاداري بقبولها  واصدار قرارواقعية، أما عن أمثلة الحالة القانونية تقديم موظف طلب استقالة 

 طلب الاستقالة بما يقرره تشريع الوظيفة.  وفصلت فيرغبة صاحب الشأن لما تدخلت الادارة  ولو لا وارادة الموظف على رغبة

سباب التي يبني ، فتسبيب القرار الإداري هو اجراء شكلي يتمثل في ذكر الأوبين تسبيبهبين سبب القرار  ويجب التفرقة

السبب الذي من أجله أصدرت  وألزمها بذكرل المشرع خالإدارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا تد والأصل أن عليها القرار

يسمي  ماالقرار قيام هذا الأخير على أسباب حقيقية، كما أنه من أسباب إلغاء يتمثل في لزوم الإداري  ، أما سبب القرارقرارها

انعدام الواقعة المادية أو القانونية التي استندت عليها السلطة الإدارية المختصة في إصدار قرار إداري  به والذين نقصدبعيب السبب 

ويشترط لصحة و سلامة سبب القرار الإداري شرطان أساسيان هما وجوب أن يكون السبب قائما  موجودا، و أن ، 3نهائي معين

فإذا حدد المشرع أسبابا معينة لإصدار القرار فإن الإدارة  4تندت إليه الإدارة في إصدار قرارها مشروعا،يكون السبب الذي اس

ها، أما إذا لم يحدد القانون السبب التي بناءا عليها يصدر القرار، أو أن اتخاذ قرار  فيتكون مقيدة بضرورة مراعاة هذه الأسباب 

هو ا القرار الذي يصدر استنادا إليها، فإن الإدارة تملك سلطة تقديرية في هذه الحالة، كميحدد هذه الأسباب دون تعيين نوعية 

 و عند استعمال الإدارة لسلطتها فيالنظام العام عند حدوث اخلال به،  الشأن فيما يتعلق بواجب الإدارة في المحافظة على

 ة ــقرارها موجودا، بل أن يكون صحيحا من الناحية القانونيالتقدير، فإنه لا يكفي أن يكون السبب الذي استندت إليه لإصدار 

 5مبررا لاتخاذ القرار الإداري.و 

  .المحل ركن :الفرع الرابع
                                                           

 . 0220يوليو  10الموافق لـ  1302جمادي الثانية  02المؤرخة في  30، العدد 30جريدة رسمية للسنة من قانون الوظيفة العمومية،  102ة الماد ـ أنظر1 
رئـي  الجمهوريـة الحالـة  يقـرر» 90و" يقرر رئـي  الجمهوريـة، ا ا دعـل الضـرورة الملحـة، االـة الطـوارص أو الحصـار..." ، 8990نوفمبر81 المؤرخ 90من دستور 98 المادةـ 2

    الاستثنائية ا ا كانل البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها."
 . 101، ص0220، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الأردن، 1القضاء عليها، ط ومدي رقابةحمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ـ 3 
 .011، ص0223الأردن، ، عمان والتوزيع، دار الثقافة للنشر 0نواف كنعان، القانون الإداري، ط ـ 4 
 .031، 0223، ـ سامي جال الدين، أصول القانون الإداري، منشأ المعارف، الإسكندرية مصر5 
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نشاء مركز قانوني أو تعديله أو يحدثه القرار مباشرة سواء بإ والمباشر الذييقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني الحال 

محل القرار على غرار سببه أن يكون ممكـنا ومشروعا، فإذا كان القرار معيبا في فحواه أو مضمونه بأن كان الأثر  ويشترط في، 1إنهائه

مخالف للقانون أيا كان مصدره دستوريا أو تشريعيا، ففي هذه الحالات يكون غير مشروع ومعيبا  القانوني المترتب على القرار

     2بمخالفته للقانون.

بمعني  نية تطبيقه من الناحية الواقعيةبتعين موظف في وظيفة ليست شاغرة هو قرار معيب في محله لعدم إمكاالقرار مثلا ف

القرار الإداري مع قواعد القانون و من هنا فإن القرار بحرمان الموظف من اجازته السنوية على سبيل المثال هو قرار أنه لا يتعارض 

حكام ومبادئ قواعد القانون و مضمونه وموضوعه أو محله، إذ روج القرار الإداري عن امعيب في محله، و نقصد بعيب المحل هو خ

بالنسبة ر لأحكام ومبادئ و قواعد القانون، و قد تكون سلطة الإدارة أن عيب مخالفة القانون هو مخالفة آثار القرار الإداري الصاد

انوني معين بصدد قرار إداري بعينه بحيث لا يكون للإدارة اختيار بديل لركن المحل مقيدة أو تقديرية، فإذا أوجب المشرع ترتيب أثر ق

من عدة بدائل أو حلول فلا يكون مجال للحديث عن سلطة تقديرية للإدارة بل يجب عليها ترتيب الأثر القانوني الذي حدده إليها 

  . 3المشرع و بالتالي تكون سلطتها مقيدة

  .الغاية ركن :الفرع الخام 

بأنها الهدف الذي يسعي رجل الإدارة تحقيقه من وراء إصدار القرار الإداري فالأصل أن الإدارة العامة تهدف إلى تعرف 

تحقيق المصلحة العامة من خلال قراراتها الإدارية، و إذا ما خرجت عن ذلك كان قرارها معيب بعيب الانحراف باستعمال السلطة 

ليست النتيجة المباشرة للقرار أو الأثر القانوني المترتب عليه، و إنما المقصود هو الغرض أو  ، و من هنا فالغاية4أو اساءة استعمالها

خاص بهذه وضعه في مركز قانوني  هي، فليست الغاية من قرار تعيين موظف 5الهدف الذي أراد مصدر القرار تحقيقه بإصداره

 .6مالوظيفة، و إنما القصد من وراء ذلك ضمان حسن سير المرفق العا

                                                           
 .12ص  ،الجزائر ،والتوزيعمحمد الصغير بعلى، القرارات الادارية، دار العلوم للنشر ـ 1 
 .020، مرجع سابق، ص ـ علاء الدين عشي2 
 . 01، ص0210، دار وائل للنشر، عمان، 1ـ منصور ابراهيم العتوم، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ط3 
 .332، ص 0223الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية مصر، ـ ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار 4 

    .http://forum.univbiskra.net.index.php?Topic=320710 Date 20.11.2014. Heur 21: 15 ـ5
 .100، ص 0222، الجزائر، والتوزيع، جسور للنشر 1ـ عمار بوضياف، القرار الإداري، ط6 

http://forum.univbiskra.net.index.php/?Topic=320710
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خاصة يجب  االمصلحة العامة هي غاية كل قرار إداري، فإن المشرع قد يحدد للإدارة في بعض الحالات أهداف وإذا كانت

ولا يجب أن تلتزم الإدارة بالسعي لتحقيق هذه الأهداف حصرا،  الحالة وفي هذهها عند إصدار قراراتها الإدارية، قأن تسعي لتحقي

 1لها التذرع بالمصلحة العامة لإصدار هذا النوع من القرارات. يجوز

غير  اغرض فو نقصد بعيب الانحراف في استعمال السلطة إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهد

أن تستهدف ، حيث أن لهذا العيب حالات متمثلة في حالة عامة و هي جله منحت سلطة إصدار هذا القرارالغرض الذي من أ

السلطة الإدارية المختصة في استعمال سلطة اتخاذ قرار إداري تحقيق أغراض مختلفة تماما عن غرض المصلحة العامة في مفهوم 

و لكنه  يق هدف من أهداف المصلحة العامةالإدارية مصدرة القرار تحق القانون الإداري، أما الحالة الثانية هي أن تستهدف السلطة

 2لذي من أجله منحت سلطة اتخاذ القرارات الإدارية، أو ليس هو الهدف المحدد لها.ليس هو الهدف ا

الصالح العام على  إطارفسلطة الإدارة بالنسبة لعنصر الغاية تكون مقيدة حين يلزمها القانون باستهداف غاية محددة في  

متعلقة أيضا بالصالح  الغاية تلك ولو كانت حتىبأية سلطة تقديرية في اختيار غاية أخرى  هاوجه التخصيص، فلا تتمتع حين

غاية منه هو الحرص على حسن سير المرافق العامة، وضبط العنصر الغاية أن قرار فصل موظف عن وظيفته ف ومثال على 3العام.

للموظف المسؤول تأديبيا، أما محل القرار انهاء العلاقة  والتصرفات المنسوبةتجلى الوقائع  وسببه في، والتحكم فيهسلوك الموظف 

 .فيةالوظي
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  :يلي ينص بما والذي كانبالنسبة للمشرع الفرنسي  حدود السلطة التقديريةإلا أنه كان من الضروري الإشارة إلى هذه  

    « L’action administrative ne saurait se résoudre en une simple application mécanique par 

l’administration des normes édictées par les autorités supérieures (Constitution, 

engagements interna, législateur). Ces dernières n’ont pu envisager, en effet, toutes les 

situations auxquelles sera confrontée l’administration, qui devra disposer d’une certaine 

marge de manœuvre pour adapter ses décisions en fonction des circonstances et une autorité 

administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’ elle a la faculté de choisir entre 

plusieurs décisions, qui sont toutes conformes à la légalité. Elle reste donc libre d’apprécier en 

opportunité, en fonction des circonstances la solution qui lui parait la mieux adaptée à la 

situation, le droit en vigueur lui laissant une marge d’autonomie à cet égard L’administration 

est une revanche en situation de compétence liée, lorsqu’ elle doit adopter une décision ou un 

comportement qui est le seul possible en vertu de la légalité . »1                                                                                                                       

 

را أن يصدر القرار دإذا نا مطلقة مقيدة ولا سلطةلطة تقديرية مطلقة من خلال ما تم ذكره نستنتج أن ليس هناك س

 القرار الإداري أركان إنما ترد على بعض والسلطة التقديريةالإداري عن اختصاص مقيد بصفة مطلقة، فكل من السلطة المقيدة 

، إذ تتجسد والمحليعرف بالسلطة التقديرية للإدارة بشكل واضح في ركني السبب  وهو ماالتقدير  فالأركان التي يغلب عليها طابع

 ضوء ما تم ذكره سابقا.  والشكل والغاية وهذا علىلم التقييد في ركن الاختصاص أبرز معا

 .والمقيدة التقديرية قارنة بين السلطةالم :لمطلب الثالثا

 نوازن فيها بين هاتين السلطتين والسلطة المقيدةطة التقديرية المطلب سوف نتطرق الى عرض مقارنة بين السل هذا في

 هذه الأوجه في الجوانب التالية: ويمكن حصر، والاختلاف بينهماراز أوجه الشبه بهدف اب

 ذ الإجراء أو التصرف أو لا تتخذهبين أن تتخ السلطة التقديرية للإدارة تكون عندما يترك لها المشرع قدرا من حرية الاختيار، ـ 8

أو حرية اختيار الوقت المناسب أو السبب الملائم لإصداره أو في تحديد محله أو اختيار شكله، أما السلطة المقيدة هي تلك السلطة 

 2التي لم يترك المشرع لها أي من الاختيارات السابقة بحث يلزمها بحدود واجبة الإتباع عند إصدار القرار.

                                                           
  .Martine lombard، Droit Administratif, 3 édition، Editions DALLOZ 1999، paris، p 64 ـ 1

  .22، ص0223، ـ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأ المعارف، الإسكندرية مصر2 
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متمتعة بسلطة تقديرية في إصدار القرار الإداري حينما تكون ليست مقيدة بأي  يمكننا القول أن الإدارة تكون ومن هنا

سلطة تقديرية حال مباشرتها لعملها أهميته الخاصة، يفرضها  ولمنح الإدارةالتزام تشريعي بإصداره على نحو معين أو في توقيت ما 

معه الغاية منها، أن تتمتع الإدارة بقدر من حرية  تشعب اختصاصاتها بصورة يكون معها من الأفضل لممارستها على نحو تتحقق

  التقدير في هذا الشأن.

تحمي حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، كما يتجسم هذان النوعان من السلطة لازمان لحسن سير الإدارة، فالسلطة المقيدة  ـ 8

تلتزم الإدارة بإجابة  حتىفهنا يكفي أن يثبت الفرد الشروط المادية التي يتطلبها القانون  1،وحمايتهمفيها أكبر ضمانة لحرية الأفراد 

بها  والتي تتميزإلى جانب الصواب دون أن يكون لها من حريتها أن يردها القضاء  أمكنطلباته، فإذا هي انحرفت على هذا السبيل 

 السلطة التقديرية للإدارة.

بسلطة الاختيار في أن تمنح الرخصة أو عدم  اعترف للإدارةالمشرع قد  يكون فيهاالسلطة التقديرية الحالة التي من تطبيقات  ـ 0

السلطة المقيدة حالة تحديد شروط  ومن أمثلةالتأديبية على الموظفين،  وتوقيع العقوباتيتمثل في حالة الترقية  ومثال آخرالمنح، 

وتعتبر رخصة إذا توافرت الشروط المذكورة الإدارة منح ال ويجب على نة كرخصة البناء مثلاة بواسطة المشرع لمنح رخصة معيمعين

كذلك تعيين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس   ومن أمثلتهامقيدة لأن الإدارة تلتزم فيها بالحدود التي رسمها القانون.  السلطة

ترخيص حمل  وهو طلبمثال آخر يتبناه الفقه الفرنسي للسلطة المقيدة نذكر  ويمكن أنلترتيب الناجحين،  وذلك وفقالاختبارات 

، إذ يجب على الإدارة منح هذا الترخيص إلى أي شخص قدم طلبا للإدارة المختصة إذا ما توافرت فيه الشروط التي 2ة الصيدأسلح

يكون لها الحق اشتراط اجراء معاينة للتأكد ما إذا   أنودون يتطلبها القانون دون أن يكون للإدارة الحق في بحث ملاءمة الترخيص، 

 يحسن أو لا يحسن استعمال السلاح. كان الشخص طالب الترخيص

على اساس بطلان هذه القرارات و عدم  غير مشروعة سواء تنظيمية، فرديةيجوز للإدارة سحب القرارات متي كانت معيبة  ـ 7 

يشترط في حالة السلطة التقديرية أن يتم السحب في أي وقت دون التقيد بشرط المدة و 3،جواز الاحتجاج بتوليد الحقوق المكتسبة

في القرار الإداري  دة المحددة للطعن بالإلغاءعلى خلاف القرارات المعيبة الصادرة عن السلطة المقيدة فيتم السحب فيها خلال الم
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أو أثناء النظر  1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 102 لمادةو هذا ما نصت عليه ا ة أشهرعأربالمعيب أمام القضاء و المحدد بـ

 في الدعوي الخاصة بالإلغاء على أن يكون السحب مبنيا على ذات الأسباب.

ه لا يمكن تقييد نبمعني أ ،2الاستثناء فهيالسلطة التقديرية هي الأصل في مزاولة الإدارة لنشاطها، أما السلطة المقيدة تعتبر  ـ 5 

، فأحيانا والاعـتباراتبحسب الظــروف  وقد تتسعالتي تتمتع بها الإدارة قد تضيق  وحرية التقديرقانوني  على نص بناءاسلطة الإدارة 

وتبدو فيها اختصاص الإدارة مقيدا إلى حد بعيد  دوايبتكون ضئيلة حين يكون اختصاصها مقيدا على أنه حتى في الحالات التي 

 سلطتها التقديرية منعدمة فإنها مع ذلك تتمتع بقدر ضئيل من السلطة التقديرية. فيها

لإصدار القرار إذا  والحالات المبررةهو أن المشرع قد عجز عن تحديد الوقائع  والسلطة المقيدةالفارق بين السلطة التقديرية  ـ 0

 والحالات المبررةقد أحل الإدارة محله في تقدير الوقائع  وبذلك يكونسكت عن تحديدها لاعتبارات تتعلق بسياسته التشريعية، 

تتحقق فيها  والحالات التيالسلطة في هذا التقدير أما السلطة المقيدة فالمشرع استطاع تحديد الوقائع  وخول لها 3لإصدار القرار،

  القرار عند توافرها.  مها باتخاذوألز ، والحالاتالإدارة بمراعاة هذه الوقائع  وبذلك قيدللقرار الإداري غرضه الموضوعي 

ك لها حرية تقدير ترتبط السلطة التقديرية بفكرة الملاءمة، إذ أن القانون عندما يمنح للإدارة سلطة تقديرية فإنه بذلك يتر  ـ 4 

الإدارة تخضع في ممارستها للرقابة  ولذلك فإنالمشروعية ارتباطا وثيقا،  ملاءمة أعمالها، أما السلطة المقيدة للإدارة فهي ترتبط بفكرة

 ويكون للقضاءالقضائية، حيث أن مضمون الرقابة على أعمال الإدارة هي التحقق من مدى مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون، 

 4أن يبطل أعمال الإدارة غير المشروعة، أي المخالفة لما نص عليه في القانون.

للجهة التي أصدرته، و على العكس من ذلك  القرار الإداري لا يعتبر مصدرا للحق إلا إذا كان صادرا عن السلطة التقديرية ـ 1  

ي التي تجعل القرار كافيا و لازما مصدرا للحق، والسلطة التقديرية ه نجد أنه و في حالة السلطة المقيدة فإن القرار الإداري لا يعتبر

عني أن رجل الإدارة قام بعمل إداري خلاف ما يستحق معه أن ينسب إليه الأثر الذي ترتب على قراره، أما لإنشاء الحق، و هي ت

فإن الأثر الذي  قيدإذا لم يباشر رجل الإدارة أية سلطة تقديرية في إصدار القرار، بل قام بتطبيق القانون آليا في حدود اختصاصه الم
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 رثون و الأـناشئا عن القرار ذاته، و إنما يعد ناشئا عن القانون مباشرة إذا لم تفصل بين القان يترتب على قراره في هذه الحالة لا يعد

 يمكن أن ينسب إليها هذا الأثر بصفة مباشرة. خلافه قوة أية

 أساسها اختصاصا بشأن قرار معين اختصاص الإدارة يكون تقديريا إذا لم ينص القانون عن الأسباب التي تمارس على ان ـ 9   

في الأحوال  حتىمن ذلك تكون سلطتها مقيدة إذا نص القانون على تلك الأسْباب، إلا أننا نلاحظ أن القضاء  وعلى العكس

 فيها على الأسباب التي تزاول الإدارة على أساسها اختصاصها، يفسر القانون على نحو يوسع من مدي رقابته التي لا ينص القانون

 1على القرار، أي أنه يقيد اختصاص الإدارة حيث يفترض أن القانون منحها سلطة تقديرية.

إذ يكون لها في هذه الحالة نوع من للإدارة سلطة تقديرية  كانت إذا عمال عيب الانحراف بالسلطة لا يتحقق إلااإن  ـ 86  

الحرية في تقدير مناسبة إصدار القرار أو عدم إصداره، وفي اختيار وقت التدخل و في تقدير أهمية بعض الوقائع و ما يناسبها من 

ذه الحرية ليست بين الوسائل المشروعة، و مع أن للإدارة حرية في تقدير ملاءمة أعمالها بمقتضي ما لها من سلطة تقديرية إلا أن ه

بضرورة استهداف الصالح العام أو الغرض الذي حدده القانون، فإذا انحرفت الإدارة عن هذه الأهداف  مطلقة، وإنما هي مقيدة 

فلا محل   ر مقيداأما إذا كان اختصاص الإدارة في أمر من الأمو ، 2بالسلطة مما يتعين إلغاءه الانحرافكان قرارها مشوب بعيب 

و ذلك لأن القانون هو الذي يحدد في هذه الحالة شروطا معينة و يلزم الإدارة بالتصرف على نحو معين عند  لعيب الانحراف

 توافرها.

، إذ لا يوجد قرار والتقيدمن خلال ما تم ذكره نلاحظ أن القرارات الإدارية لا تخلو في إصدارها من عنصري التقدير 

بشكل كما لا يوجد قرار يستند على سلطة مقيدة تقل الإدارة بتقدير جميع عناصره  سلطة تقديرية بحيث تسإداري يستند كله على 

القرارات الإدارية لا يرد على  والتقدير في، فالتقييد والتقديرمطلق في جميع عناصره، بحيث تتواجد في القرار الواحد عناصر التقييد 

أن الإدارة  إذالإدارة تعسف  وحرياتهم ضديعد ضمانة لحقوق الأفراد بعض منها. كما أن الاختصاص  وإنما علىجميع أركان القرار 

 ويلاحظ بصفة ةـــديرية مطلقـــــــــــــلطة تقــــوجد ســــما لا تـك  توجد سلطة مقيدة مطلقة والمقيدة لابنوعي السلطة التقديرية حين تمتعها 

 ن التقدير.تصرف للإدارة لا يخلو معامة أي 
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  .الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة: الثاني المبحث

المملكة ، الكويت، الأردن ،مصر، فرنساقراراتها في أعمالها منها لتقديرية السلطة للقد اعترفت كثير من الدول للإدارة با

في المطلب الأول لمبررات الاعتراف بالسلطة  تطرقنا، وغيرها من الدول لهذا قد تطرقنا في هذا المبحث إلى مطلبين السودان، المغربية

 .لنتائج هذا الاعترافالتقديرية للإدارة، أما في المطلب الثاني 

 

 .مبررات الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة: المطلب الأول

العديد من المبررات من جانب المشرع تجعله يعمل على منح الإدارة بعضا من حرية التقدير، وهناك  للسلطة التقديرية

سيتم عرضها وفق ثلاث فروع وهي  أيضا مبررات من جانب القاضي وضعت لنفس الغرض، هذه المبررات تنقسم إلى ثلاث أنواع 

  كالتالي:

   .ليةعمالمبررات ال :الفرع الأول

عند إصداره للقانون بكل ما يحدث من وقائع و أحداث مستقبلا، و لا يستطيع أن يحل إن المشرع لا يستطيع أن يتنبأ 

مقدما كل المشكلات التي سوف تثور عند تطبيق القانون، و لذلك كان لابد من إعطاء الإدارة سلطة تقديرية تستطيع أن تواجه 

، و أن تضع الحلول المناسبة لها، كما أن القاضي الإداري لا يستطيع 1لمشرع قد تنبأ بهابها الحالات التي تنشأ و التي لا يكون ا

  وضع أمامه من معلومات و مهما أجري من أبحاث عمليا أن يراقب استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية بطريقة كاملة لأنه مهما 

تنقصه الخبرة و  لوقائع التي تستلزم تدخل الإدارةالذي تتم فيه ايكون بعيدا عن المكان  فإنه:  2تحريات حول موضوع النزاعو 

لا يستطيع و هو يصدر  الكافية لمواجهة الحالات التي تعرض على الإدارة، كما أنه لا يكون ملما بالوسائل التي تتخذها الإدارة

عد مضي فترة من الزمن من وقوع حكمه دون أن يكون له صورة مماثلة عن الحادث وقت حدوثه، ذلك لأنه يصدر حكمه عادة ب

 الحادث.
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 .الفنية المبررات :الفرع الثاني

ذلك لأنه يعطي الإدارة   لا جدال في أن منح حرية الإدارة في ممارستها لاختصاصاتها يؤدي إلى حسن سير الإدارة 

ولهذا كان من واجب المشرع أن يفسح ار، ــــ، و يساعد على غرس روح الابتكحرية التقدير و وزن الملابسات في العمل الإداري

لخناق داخل هذا المجال للإدارة في بعض الحالات لاستخدام سلطتها التقديرية، و كان من واجب القاضي أيضا ألا يضيق عليها ا

م و الضروري الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة، إلا بـالقدر اللاز و لهذا قد حرص المشرع و القضاء على عدم ،  الإطار التقديري

 1لتحقيق أهدافها و دون أية تضحية بحقوق الأفراد و حرياتهم.

 .المبررات القانونية :الفرع الثالث

يلجأ إلى وضع الإطار العام أو النطاق الخارجي إن المشرع حينما يخاطب الأفراد الخاضعين لقواعده العامة والمجردة، فإنه 

  2.الاختيار داخل هذا الإطار العام لكنه يترك للأفراد حريةعة طالما بقيت في إطاره، الذي يكون أفعال الأفراد داخله مشرو 

فإذا  ر داخل الإطار الذي وضعه المشرعكونها من الأشخاص المخاطبين بالقواعد القانونية فإنها تملك الخيا  والإدارة بحكم

أما عدم تدخل القاضي في ملائمات الإدارة فإنه يرجع إلى مبدأ  ،مشروعما خرجت بسلطتها التقديرية عنه كان عملها غير 

 لىـــــــــــــــيسا إداريا أعالإدارية لنصب من نفسه رئفلو ان القاضي أعطي لنفسه سلطة التعقيب على الملاءمة  ،السلطاتالفصل بين 

 3جائز. وهذا غير

الواقع  وهي في، قانونية، عملية، فنيةدارة تقوم على مبررات ذكره نستنتج أن السلطة التقديرية لأعمال الإمن خلال ما تم 

 قيقة لحقوق الأفراد حضمانة  ، كما أنها تعتبرة تؤدي إلى حسن سير الإدارةأمرٌ لا غني عنه باعتبار أن السلطة التقديري

 . والجماعات
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 .يالإدار  في النشاطالسلطة التقديرية وجود نتائج الاعتراف ب: الثانيالمطلب 

إن الاعتراف للإدارة بالسلطة التقديرية يترتب عليه العديد من النتائج يمكن إجمالها في تمتع الإدارة عند ممارستها لأعمالها 

تمتع الإدارة بسلطتها  الثاني فسوف نتطرق إلى وفي الفرع المطلب،الفرع الأول من هذا  وهذا في من الحرية في التصرف بقدر

 .القانونالتقديرية في إطار دولة 

        .من الحرية في التصرف في أعمالها تمتع الإدارة بقدر: الفرع الأول 

 ينا مواجهين في ذلك ظروفا متغيرةصرين يمارسون عملا معبإن الإدارة ليست بآلة صماء، بل هي عبارة عن أفراد م

، في أن تمكن الإدارة من مواجهة كل حالة وفقا لظروفها الخاصة وللجماعة مصلحةتقتضي في كثير من الحالات تنويعا في المعاملة، 

لا يترك  والتي فيهاولدت السلطة التقديرية التي تختلف بطبيعة الحال عن السلطة المقيدة  ومن هناحتى يمكن تحقيق المصلحة العامة، 

 .1عليها مراعاته الذي يجبالقانون للإدارة أية حرية في التقدير، بل انه يفرض عليها بطريقة آمرة 

تركه، ذلك ان الإدارة بعد أن  وما يصلحفالسلطة التقديرية هي التي يتركها القانون للإدارة لتحديد ما يصح عمله، 

التي قد تنجم  وتقدر الأخطاءالتكييف القانوني الصحيح تقوم بتكييفها  وبعد أنتتحقق من قيام الحالة الواقعية التي تبرر تدخلها، 

  الإدارة عادة باختصاص تقديري على النحو التالي: وهنا تتمتع تواجه باتخاذ قرار معين ،عنها

في هذه الحالة إذا لم يلزم المشرع الإدارة بالقيام بعمل معين فإنها تكون حرة في : يكون لها الحرية في أن تتدخل أو تمتنعـ 8

شعور الأفراد بالحاجة إلى خدمة  وأن مجردإنشاء المرافق العامة، فإن القاعدة المسلم بها أن الإدارة حرة في  أن تتدخل أو تمتنع ولهذا

 2.معينة لا يلزم الإدارة بإنشاء المرافق اللازمة لإشباع تلك الحاجة

يعتبر هذا العنصر من أبرز عناصر السلطة التقديرية إذ أن  :تتمتع بقسط من الحرية لتحديد اختيار وقل التدخلـ  8

تعيين الوقت الملائم لإصداره بلا معقب  الإداري المناسب منح لها القانون حرية اختيار القرارالإدارة بما لها من سلطة تقدير 

  د الميعاد المحدد مخالفا للقانون. إصداره بع وإلا كانيكون القانون حدد لها ميعادا تصدر فيه ذلك القرار،  ألا، بشرط 3عليها
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مطلقة، بل تتعرض لقيود، فبجانب القيود التشريعية التي يضعها  التدخل ليستالإدارة في اختيار وقت  سلطة غير ان

التقديرية التي  السلطاتكيفية ممارسة جميع   علىالقضائية التي يفرضها القضاء  بةالإدارة، تخضع الإدارة للرقا وتلتزم بهارع ـــــــــــــــــالمش

 تتمتع بها الإدارة.

اذه ــرار الذي يجب اتخــا من القـــا نوعـــلى الإدارة سابقــإذا لم يفرض المشرع ع :يار مضمون القرارتارية الإدارة في اخـ  0 

 حيثوقانونا هذا الأثر ممكنا جائزا  يكون ألاحرة في تضمين قرارها الأثر الذي ترغبه بشرط  لها فحواه، فإن الإدارة تكون ولم يحدد

باختيار التنظيم الذي ترغبه أو  رية التصرف وفقا لكل حالة على حدهأن المشرع يكتفي برسم الخطوط العامة ويترك للإدارة ح

ية في أنه ليست الإدارة فقط التي تتمتع بقسط من الحر  ويمكن الإشارة الوسيلة التي تواجه بها الموقف دون معقب من القضاء.

التشريعية ـ القضائية ـ التأسيسية( تتمتع هي الأخرى بقدر من الحرية في  )السلطةالسلطات العامة للدولة  جميعتصرفاتها بل أن 

    ا الإدارة ــإلا أن حرية السلطات العامة للدولة تختلف عن الحرية التي تتمتع به الأحوال واتساعا حسبيختلف ضيقا التصرف 

  الآتي:بتوضيحه على النحو  والتي سنقوم

كان  للرقابة أيا ولا تخضعرف الحدود، إن السلطة التأسيسية لا تع :وارية الإدارةارية السلطة التأسيسية  أ ـ

عبارة عن فكرة قانونية محصورة في  والتي هيتكون أبعد ما تكون عن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة،  وهي بذلكنوعها 

 .القضاء وتخضع لرقابةحدود مرسومة، 

السلطة التشريعية، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات تختص بالتشريع  :وارية الإدارةارية السلطة التشريعية بـ ـ  

في الدساتير المرنة، ومن ثم فإن حرية  م هذه القيوديرد إلا بصفة استثنائية، بل تنعد والقيد لاأصلا، ومهمتها في هذا الصدد حرة، 

السلطة التشريعية تكون أبعد من أن تقاس بحرية الإدارة، فالقيد على الإدارة هو الأصل، ومجالها محدود بالوقوف عند إرادة المشرع 

 ن تحدد بصورة معينة.ريع فلا يمكن بل ليس من المصلحة أوهو ما يعرف بالسلطة المقيدة، أما أهداف التش

ذلك كون الرقابة  والقاضي واحدما يلاحظ مبدئيا أن عمل الإدارة  :وارية الإدارةارية السلطة القضائية  ج ـ

وكذلك  .1على ممارسة الاختصاص في الحالتين واحدة، فالقضاء كقاعدة عامة لا يمكنه أن يعقب على ملائمة العقوبة التأديبية مثلا

فإن التمعن في هذا  ومع ذلك فإن الجهة المختصة بالنقض لا تستطيع أن تراقب تفاهة أو قسوة العقوبة التي يوقعها قاضي الموضوع
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تفسيرا لنص  وإذا اختارإرادة المشرع  وإنما عن، فالقاضي لا يعبر عن إرادته وحرية القاضييؤدي إلى وجود فروق بين حرية الإدارة 

ا يعبر عن إرادته ذرجل الإدارة إفإن ذلك أن هذا التفسير هو التفسير الوحيد المشروع، وعلى العكس من ذلك  عنىغامضا، فإن م

 مشروعة. والحلول غيروسيلة معينة أو حلا معينا، فإن ذلك لا يعني أن باقي الوسائل  وإذا اختارالخاصة، 

 . دولة القانون اطارتمتع الإدارة بسلطتها التقديرية في  :الفرع الثاني

يؤكد أن الدولة التي اعترفت بها هي دولة قانونية و يثبت اعتناقها بمبدأ  اأعمالهفي تراف للإدارة بالسلطة التقديرية إن الاع

الدولة غير القانونية يكون للإدارة سلطة واسعة غير مقيدة، و بهذا لا تكون سلطة  في المشروعية و سيادة القانون، و من المعلوم أن

أي أنه يقتضى  ،تقديرية و إنما هي سلطة تعسفية )تحكمية(، و مبدأ المشروعية بمعناه العام لا يعني أكثر من سيادة حكم القانون

بمبدأ  الالتزامإذ أن لا تكون محلا للإبطال أو التعويض حتي ئرتها التزام الإدارة باحترام أحكام القانون، فيكون عليها العمل في دا

يؤدي حتما تكبيل نشاط الإدارة بقيود، لأنه  ، إلا أن ذلك لا يعني1يات الأفرادالمشروعية و إن كان يؤدي إلى حماية حقوق و حر 

 .2ينتج عرقلة و شل و جمود أعمال الإدارةإلى جعل الإدارة بالآلة الصماء يسيرها القانون بما يفرض عليها من أحكام مما 

بشكل الدولة فهو مستقل عنها تماما، إذ أنه يسري في الدولة الديمقراطية كما يسري على مبدأ المشروعية  ولا يتعلق

ويحقق مبدأ المشروعية،  وحتى يسودالدولة قانونية  ولكي تكونالدولة التي تأخذ بالملكية المطلقة أو بأي صورة من صور الحكم، 

  جميع نتائجه يجب أن تقوم الدولة على الأسس التالية: 

 فعال يقوم كضمانو  هذا المبدأ هو الذي يرسم لكل سلطة في الدولة حدود اختصاصاتها :السلطات بين الفصل مبدأ -

د عن الآخرتين ينإيقاف السلطت علىتعمل  المشروعية لأن كل سلطة من السلطات الثلاث، وسيادة مبدألكفاءة الحرية الفردية، 

   .ماحدهما إذا تجاوزا حدود اختصاصه

فيجب على لسلطات تقتصر على تنفيذ القانون ن السلطة التنفيذية وفقا لمبدأ الفصل بين اإ :للقانون الإدارة خضوع -

على إهمالها بعدم  ولا تعملالسلطة التنفيذية في أدائها لوظيفتها الإدارية أن تحترم إرادة المشرع، فلا تخرج على نصوص القانون، 

  3.تطبيقها من جانبها
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إن هذا التحديد يعين الأفراد و القضاء على رقابة الإدارة في أداء  :واضحة بصورة الإدارية الاختصاصات تحديد -

لصادر من المشرع لمصلحة الإدارة وظيفتها الإدارية، و قد ترتب على هذا المبدأ نتيجة أساسية و هي بطلان التفويض المطلق و ا

      وبهذا فالقضاء يعمل على الحكم ببطلان مثل هذا التفويض الذي لا يضع حدودا واضحة على نشاط الإدارة لتحديد مدته 

سلطة  بتفويض في ممارسة اختصاصاتها، أما فيم يتعلق السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ويضفيم يتعلق بتف الغرض منه، هذاو 

دارة يجب أن تحصر ه المشرع صراحة، إذ السلطة التقديرية للإيإلا إذا نص عل لا يجوزإدارية أخري في مزاولة بعض الوظائف الإدارية 

للإدارة لمواجهة الظروف المتغيرة، و من ثم فقد وضع القضاء على ممارسة تلك السلطة تقتصر على القدر اللازم في حدود ضيقة، و 

 ة. لظروف و هو المصلحة العاماقيدا عاما يلازم السلطة التقديرية في جميع 

ا إلا إذا ألزمت بها الإدارة المتعلقة به تكون لا قيمة له والأسس العامةإن مبدأ المشروعية : القضاء لرقابة الإدارة اخضاع -

يستوجب البحث في كما أن هذا   ارة لرقابة فعالة من قبل القضاء.لا سبيل لتحقيقه إلا بإخضاع الإد وهذا الإلزامباحترامها، 

ــــة التقديريلطة ــــوع الســـمدي خض أخريوبــــعبارة  ،الإدارةتصرفات  ىرقابة القضاء عل وهــي مديية ألا ة الأهمـــة في غايـــألــمس

هو متفق  وهذا ماالقضاء، تخضع لرقابة لرقابة القضاء. لا خلاف في أن الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها المقيدة  المقيدةوالسلطة 

عليه أنه ليس للقضاء الإداري سلطة التعقيب على من المتعارف  ، مع العلم أنعليه أيضا حين ممارستها لاختصاصها التقديري

تحقيق المصلحة العامة، لكن في الحقيقة ان الإدارة  وكان هدفهار الذي تتخذه الإدارة ما دام خال من اساءة استعمال السلطة، القر 

لا تفلت في ممارستها لاختصاصها التقديري كلية من رقابة القضاء، ففي كل الأحوال يشترط في ممارستها لاختصاصها التقديري 

 :وهيعدة شروط، يتأكد القضاء منها 

لا يتعرض القضاء للاختصاص  ومن ثمق المصلحة العامة، أن يكون هدف الإدارة عند ممارستها لاختصاصها التقديري تحقي ـ 8 

 من استخدامه في الغرض الذي شرع من أجله. ولكن التأكدالتقديري، 

الذاتية  والتخلي عنبسلطتها التقديرية، التحلي بروح الموضوعية،  والأحوال لقيامهايجب أن تكون الإدارة في أفضل الظروف  ـ 8

ممارسته  ولكن لكيفيةللتقدير في ذاته يمكن للقضاء أن يتعرض  وبهذا لاإلى توفر العناصر الازمة، بالإضافة )البواعث الشخصية(، 

  1به. والظروف المحيط
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فإذا أعطيت الإدارة السلطة  ورسمها القانونيجب ان تلتزم الإدارة عند ممارستها الاختصاص التقديري الحدود التي وضعها  ـ 0

من الفئة التقديرية لترقية الموظفين من الدرجة العاملين بها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة، أي أن تلتزم الإدارة بأن يكون الانتقال 

 1المحددة قانونا."

 لوقائع التي بني عليها الإجراء. يجب ان يتناسب القرار المتخذ من قبل الإدارة استنادا على سلطتها التقديرية مع أهمية ا ـ7 

الأربع التي تجعل من سلطة الإدارة التقديرية مجالا لرقابة القضاء، بمعني أن رقابة القضاء تكمن عندما  القيودهذه هي ا إذ

لكن هذا لا يكون إلا بتوفر القيود سابقة تمارس اختصاصها المقيد،  وكذلك عندما ،تقديرية في اتخاذ القرارسلطة بالإدارة  تتمتع

  الذكر.
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 خلاصة الفصل الأول.   

في حالة ترك قدرا من حرية اتخاذ التصرف  تظهرنلاحظ أن السلطة التقديرية الفصل  هذا من خلال ما تم ذكره في

و كذا حرية تقدير الظروف التي تبرر تدخلها من عدمه، أو حينما تملك حق اختيار التصرف الذي تراه ملائما لمواجهة  لإدارة،ل

، و كذلك عندما يكون في مقدورها تحديد الوقت المناسب للتدخل، و قد تتمتع الإدارة بكل هذه الحريات في  معينة ظروف

أن الغالب من الأمر أن الإدارة تملك حرية التصرف في معظم جوانب اقع العملي، إذ را في الو دالتصرف، و هذا ما لا يحدث إلا نا

أما إذا أوجب المشرع على الإدارة أن تتصرف بطريقة معينة في أحد اختصاصاتها، فإن العمل الإداري، أو في جانب واحد منه، 

مقيدا لأن القانون يشترط توافر شروط أو ظروف معينة لكي تمارس نشاطها، أو يلزمها بمباشرة عمل معين عند  هذا الاختصاص

  توافر أوضاع بعينها، أو يحدد لها الوقت المناسب الذي تمارس فيه عملها، و قد تتقيد الإدارة بأكثر من قيد من هذه القيود.

 من قواعد القانون يرتكز أساسا على التمييز بين ما هو ملزم و ما هو غير ملزمالمقيدة و  فالتمييز بين السلطة التقديرية

ولذلك فإن التصرف القانوني يكون خاليا من كل عناصر التقدير متي كان قد تحدد و بطريقة آمرة و ملزمة في قواعد القانون من 

هذه  لزم لركن من أركان التصرف القانوني فإننا فيحيث موضوعه و غايته و سببه و شكله، أما حين يتخلف هذا التحديد الآمر الم

وفي كثير من ، الحالة نكون أمام سلطة تقديرية تتسع و تضيق بالقدر الذي يكون فيه التحديد الملزم قد تخلف دون أن يتعداه

تسكت عن المعالجة المطلوبة و لا الأحيان نجد أن القوانين التي تنظم المسائل الإدارية يعتريها الغموض و الإبهام، كما أنها كثيرا ما 

يكون نص صريح يعالج المسألة الإدارية المطروحة، و من هنا تظهر أهمية السلطة التقديرية في سد الثغرات و معالجة المسائل لما تتبع 

و  لـــ حسم هذه المسائدة فيـــدر من الإدارة التي تمارس سلطة مقيـبه الإدارة في ظل هذه السلطة من مرونة و حرية تقدير يجعلانها أق

ركن الشكل، للسلطة التقديرية حدود تظهر أساسا في أركان القرار الإداري ألا و هي : ركن الاختصاص، ركن المحل، ركن السبب، 

في ة مقيدة إلا أنه ما يلاحظ أنه يمكن أن تكون سلطة الإدار  وأ تقديرية ، وفي كل هذه الأركان تكون سلطة الإدارة إما ركن الغاية

 عندما يترك لها قدر من حرية التقدير. ةها المشرع أمرا معين، كما قد تكون تقديرييرض علفالركن الواحد مقيدة عندما ي

بالإضافة إلى وجود مبررات لهذه السلطة تكمن  والحقوق الفردية،الإدارية  وهما الكفاءةكما تملك هذه السلطة اعتبارين 

قديرية أن هناك العديد من الدول معترفة بالسلطة الت كذلك  ذكره وما يمكن، والمبررات القانونية نيةوالمبررات الففي المبررات العملية 

    ه.العديد من النتائج المترتبة عليكما أنه ينتج على هذا الاعتراف   مبررات لذلك ولهذه الدول



 

 
 الفصل الثاني

الرقابة القضائية على 

 السلطة التقديرية للإدارة
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 الفصل الثاني: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة.

جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، لأن وجود التشريعات لا معنى له إذا  تخضعقتضي أن يان احترام مبدأ المشروعية  

ترك أمر تطبيقها لمحض ارادة الإدارة لذلك فإن القضاء يبسط رقابته من حيث المبدأ على القرارات الإدارية التي تصدر عن الإدارة 

ة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة و هذا في المبحث تطور الرقابو نتطرق في هذا الفصل إلى  تطبيقا للتشريعات الإدارية.

ية الخطأ الظاهر في التقدير، و الثاني بعنوان مبدأ الموازنة بين و الذي تناولنا فيه ثلاث مطالب، الأول تحت عنوان نظر   الأول منه

 على لقضائيةا ممارسة الرقابة بالإضافة إلى المبحث الثاني الذي تطرقنا فيه إلى ،التناسبمبدأ  بعنوان و الأضرار، أما الثالثالمنافع 

، إذ تناولنا فيه مطلبين اثنين، الأول تحت عنوان السلطة التقديرية للإدارة و قضاء الإلغاء ، والثاني بعنوان  السلطة التقديرية للإدارة

 السلطة التقديرية و قضاء التعويض. 

 

 :تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة: المبحث الأول

تخلى المشرع أو عجزه عن تقييد الإدارة عند اتخاذها قراراتها  والناجمة عنمع تزايد مظاهر السلطة التقديرية للإدارة،  

بادر إلى مراقبة تقدير قرار  تعسف،للأفراد ضد أي  والحريات العامةالإدارية، لجأ القضاء الإداري إلى حل آخر للدفاع عن الحقوق 

المتخذ، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا مما يعني أن السلطة التقديرية لا زالت تفلت من  وبين الاجراءالإدارة، ومدي التناسب بينها 

ب القضاء. في مطلق حرية الإدارة، حيث تباشرها دون أي رقابة عليها من جان وهامة تدخلرقابة القضاء، إذ تبقي حالات كثيرة 

هذه إذن القاعدة العامة التي أقرها القضاء الإداري في أغلب الأحوال، إلا أنه لم يجعل من هذه القاعدة قاعدة مطلقة، إذ أنه بعد 

طريق خلقه بعض الاجتهادات للحد من هذه السلطة في مجال مراقبة ملاءمتها،  وذلك عنذلك أورد عليها بعض الاستثناءات، 

 1.ونظرية التناسب، والأضراربين المنافع  ونظرية الموازنةظرية الخطأ الظاهر في التقدير، في ن والتي تتمثل
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 .نظرية الخطأ الظاهر في التقدير: المطلب الأول 

ولمدة إن نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، رقابة حديثة نسبيا في منازعات الإلغاء، فإن كان القضاء الإداري الفرنسي  

 وهذا بفضل. إلا أنه سرعان ما غير موقفه خطورتهاو من الزمن يرفض القيام برقابة التقدير للإدارة لأهمية الوقائع المادية  طويلة

، إن هذا التطور شكل ثورة حقيقية في 1210 وبالضبط عامالقضاء الإداري خاصة في الآونة الأخيرة  االخطوات الهامة التي خطاه

بمعني ثورة للقضاء على السلطة أو تجريد الإدارة  ولكن ليسمجال رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية للإدارة واقتحامه لها. 

التوازن بين تمكين  عنى آخروبم، والضمانبين الفاعلية  واقرار التوازنلضبط  وانما ثورة نشاطها ولتقييد مجالاتصاصاتها من اخت

 1،النظام العام والمحافظة علىقها الإدارة من مباشرة مراف

، أما في الفرع ومجالاتهاالثاني أهميتها  وفي الفرعالفرع الأول مضمون هذه النظرية،  تناولنا فيفسوف نتناول فيه ثلاثة فروع 

 الثالث تطبيقات رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في القانون المقارن. 

 .مضمون نظرية الخطأ الظاهر في التقدير: الفرع الأول

ح يمثل في الحقيقة نظرية صبن من أجل تجاوز السلطة، إذ انه أيمكن اعتبار الخطأ في التقدير وجها جديدا لقبول الطع 

الظاهر في التقدير بأنه الخطأ الجسيم الذي يرتكبه مصدر القرار الإداري في  ويعرف الخطأقانونية لها مكانتها في المنازعات الإدارية، 

الظاهر في الخطأ  "VEDEL "و قد حاول جانب من الفقه تعريفه حيث عرفه الفقيه  2تقدير الوقائع التي تبرر القرار الصادر.

بأنه الخطأ  "BRABANT"التقدير بأنه الخطأ الظاهر للعيان دون الحاجة للتدخل من أي متخصص لتأكيده، و عرفه الفقيه

 شك من قبل أي ذي عقل نير، أما الفقيه  واسطة القاضي، و الذي لا يثير أييثار بواسطة الخصم و معروف بالذي قيقي، الح

"DEBAUCH" تجاهلا أو انكار  منه يكون ظاهرا عندما يكون المقصودالظاهر في التقدير هو الخطأ الذي  فإنه يري أن الخطأ

أن الخطأ الظاهر اجراء يهدف إلى توسيع مجال رقابة  "AUBY ـ DRAGO"خطير للمنطق و للعقل السليم، إلا أن الفقيهان 

أ الظاهر ضمن مجال متطور في الرقابة يهدف إلى الحد الحد الأدنى الذي يعد الإطار الذي ينحصر في رقابة القاضي، و يقع الخط

بينا في التقدير يسمح  ، و أن يكون3هر شرطين: أن يكون جسيما و فاحشا امن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، و للخطأ الظ
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يجب أن يستخدم بحذر السياسة القضائية و من تغييرا في يتضللقاضي بالرقابة على التكييف القانوني للوقائع، كما يعد معيارا قانونيا 

 ."ODENT"لأن القاضي الإداري مطالب برقابة الحد الأدنى، و إلا سوف يقع في التناقض كما يري الفقيه 

 ونطاقها فهيسيع رقابة الحد الأدنى وسيلة قضائية تستهدف تو  تعدالتقدير، الخطأ الظاهر في  بةشك فيه أن رقا ومما لا 

فإن الأخذ بنظرية الخطأ  وبمعني آخرالسلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة،  ىلذي يتحرك القضاء ضمنه لتضييق مدالإطار العام ا

والدقة الظاهر يسمح للقاضي الإداري بممارسة نوع من الرقابة، كما أن عملية إثبات الخطأ الظاهر في التقدير هي في غاية الصعوبة 

ملية تخصيصية عالية، لتحديد فيم إذا كان التكييف القانوني للوقائع المشوب في الخطأ الظاهر في ع وتقتضي ثقافةأنها تتطلب  إذ

 التقدير أم لا.

 المسائل:القضاء هذا النوع من الرقابة بخصوص نوعين من  وقد استبعد 

للقاضي الإداري  ولا يمكنتستقل بها الإدارة  صرفهحيث يتعلق الأمر بتقديريات تقنية  نية المتخصصةالمسائل الف: ـ النوع الأول1

تقدير الطابع السام لمنتوج صيدلاني، تقدير معادلات الوظائف  ومن ذلك، والاختصاصطريق ندب الخبرة  ولو عنأن يراقبها، 

المسائل من  و لقد منحت الفرصة لقضائنا في استبعاد هذه 1.والجامعات، تقييم إجابات الطلبة في المدارس والمؤهلات العلمية

القضائية، حيث رفض مجلس الدولة طعنا رفعته النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية، ضد قرار صادر عن وزير العمل نطاق الرقابة 

رأي اللجنة التقنية   "وقد برر المجلس قضاءه  يحدد فيه قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي،

للتعويض بشأن معايير انتقاء و اختيار الدواء الواجب ادراجه في قائمة الأدوية القابلة للتعويض هو رأي لا يجوز للقاضي الإداري 

 2.ا"هلحة تقنية لا يجوز للقاضي مراقبتمناقشته، عندما لا يأتي مشوبا بخطأ قانوني و لا بتجاوز السلطة، و أن هذا الرأي يخضع لمص

المسائل التي تستقل بها الإدارة بتقدير خطورة الوقائع المادية التي تسوغ القرار، و من هذه المسائل تقدير خطورة  : الثانيـ النوع 2

 .3الأفعال التي تسوغ ابعاد الأجانب
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 .الظاهر في التقدير ومجالات الخطأأهمية : الفرع الثاني

غاية الأهمية، إذ أنه يفرض على رجل  إن الأخذ بهذه النظرية أمر في. نظرية الخطأ الظاهر في التقدير أهمية: أولا 

لا يرتكب خطأ جسيما، أو خطأ بديهي، أو خطأ  وذلك بأنالإدارة التزاما بأن يكون حذرا عند ممارسته سلطة التقدير الإداري، 

 لمدي أهميتها وهذا بالنظرساسة، يستعمل في الكثير من المجالات الجد ح، كما أن الأخذ بهذه النظرية من شأنه أن 1فادحا

وكل  وقرارات الطرد، واعطاء الرخص، بالإضافة إلى ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية واسعة في القرارات المتعلقة بالأجانب

 2القرارات التي تحتكر الإدارة سلطة تقدير ملائمتها. أنواع

يلجأ القضاء الإداري لرقابة خطأ الظاهر في التقدير للتحقق من . الخطأ الظاهر في التقديرمجالات : ثانيا 

مجالات الخطأ الظاهر في  ولعل أهمالتقديرية التي تتمتع بها الإدارة في الكثير من المجالات  والسليم للسلطةالاستخدام الصحيح 

 التقدير ما يلي:

الوظيفة العامة، أول مجال طبق فيه الخطأ الظاهر في التقدير خصوصا في مجال  يعتبر مجال: مجالات الوظيفة العامةـ  أ

الصادر عن ي القرار التأديبي غ. الذي أل57/07/1221دولة بتاريخ على ذلك ما ورد في قرار مجلس ال ومن الأمثلة 3،التأديب

على أن عقوبة العزل لا تتناسب مع الخطأ الثابت ماديا،  وأسس قضاؤهتضمن عزل قاض من منصبه إذ ، مجلس الأعلى للقضاء

 . 4الخطأ في غياب غير مبرر عن العمل ويتمثل هذا

تعتبر رقابة الخطأ الظاهر في تقدير المجالات الاقتصادية، الأداة المناسبة لتقدير مشروعية  .المجالات الاقتصادية بـ ـ         

إذا كانت القرارات الصادرة في هذا  الإداري في بعض الأحيان فيما ويتحقق القضاءأعمال الإدارة المتداخلة في الحياة الاقتصادية 

 5المجال غير مشوبة بعيب الخطأ البين في التقدير أم لا.
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 .تطبيقات رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في القانون المقارن: الفرع الثالث

في هذا الفرع ادراج بعض الدول على  وسوف نحاولإن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير سادت في العديد من الدول،  

  الأردن. ،مصر، الجزائر سبيل المثال: فرنسا،

 .تطبيقات الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام مجلس الدولة الفرنسي :أولا

 "GESBERT"، حيث أوضح مجلس الدولة الفرنسي في حكمه في قضية 1210ظهرت نظرية الخطأ الظاهر عام  

حيث قرر مجلس "LAGRANGE"بعدم وجود خطأ ظاهر في التقدير من قبل الإدارة، و قد أكد ذلك في حكمه في قضية 

أن أول حكم ألغي فيه قرار إداري لا وجود للخطأ الظاهر في التقدير" غياب ظاهر بين أعمال النظارة وأعمال الطرق، الدولة أنه 

اواة بين عاملين في أعمال الصيانة و الأعمال المهنية، و قد طبقت نظرية الخطأ من أجل ارتكاب الإدارة خطأ ظاهر لعدم المس

في التقدير ، الطبي، التأديبي، و نتيجة لهذا التطور أصبح الخطأ الظاهر الاقتصاديالظاهر في التقدير في العديد من المجالات 

انون و تجاوز السلطة حيث يستخدم مجلس الدولة الفرنسي يستخدم في القضاء الإداري إلى جانب الخطأ في الوقائع و الخطأ في الق

فإن التقديرية، في الغالب التعبير الآتي" إذا مارست السلطة الإدارية المختصة حرية تقدير في أعمالها في حالة تمتعها بالسلطة 

و خطأ ظاهر في التقدير، أو انحراف في القرارات التي تتخذها يجب ألا يشوبها انعدام للوجود المادي للوقائع، أو خطأ في القانون، أ

 1السلطة."

 :تطبيقات الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام مجلس الدولة الجزائري: ثانيا

على ذلك ما ورد  ومن الأمثلة ،الخطأ الظاهر في التقدير خصوصا في مجال التأديبلقد طبق مجلس الدولة الجزائري نظرية 

على أن عقوبة العزل لا  وأسس قضاؤهالذي تضمن عزل قاض من منصبه  57/07/1221،2دولة بتاريخ في قرار مجلس ال

القرار التأديبي  الغاء في الدولة واستند المجلس الخطأ في غياب غير مبرر عن العمل ويتمثل هذاتتناسب مع الخطأ الثابت ماديا، 

  على ثلاث مواقف أساسية: هالصادر عن
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 التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، قرارات ذات طابع إداري.ـ اعتبار القرارات 1

من القانون الأساسي للقضاء كانت  5الفقرة  22ـ تمسكه باختصاصه للفصل في الطعون بإبطال القرارات بالرغم من أن المادة  5

 تنص على أن هذه القرارات لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

 والذي يعدعلى الوجه المأخوذ من نظرية الخطأ الظاهر في التقدير كأساس لإلغاء القرارات المطعون فيها،  ولأول مرةاستناده ـ  6

 .صمام الأمان بالنسبة للحالات التي تتعسف فيها الإدارة صراحة بسلطتها التقديرية

 .تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام القضاء الإداري المصري: ثالثا

القضاء الإداري المصري تعبير "عدم الملائمة الظاهرة " في أحكامه بدلا من الخطأ الظاهر في التقدير و ذلك استخدم  

 الموظفين، حيث قضت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لهاللدلالة على عدم مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بتأديب 

ظيفته و إتهام المدعي في القضيتين المنسوبتين اليه أن هذا الاتهام لم يكن يبرر فصله من بأنه و قد بان من ظروف  11/01/1226

المطعون فيه قد استند فيم استند اليه من أسباب الفصل إلى ما اتهم به في هاتين القضيتين كان في ذلك عدم  و متي كان القرار

 1طة.ملائمة ظاهرة في القرار مما يجعله مشوب بعيب انحراف في السل

الجزاءات إلا من أجل تهم جسيمة  وهي أشدلا يجوز الالتجاء إلى الى عقوبة الفصل  ومن ثم... ." :كذلك بأنهضت  وق 

تضمنها القرار المطعون فيه، مما  والعقوبة التيذلك، تبدو عدم الملائمة الظاهرة بين التهم المنسوبة للمدعي  ومن أجلأتاها العمد 

  2"الغائه ويتعين لذلكالسلطة  وسوء استعماليجعله مشوبا بعيب الانحراف 

 .تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام محكمة العدل العليا الأردنية: رابعا

أحكامها مستخدمة بذلك مصطلح "عدم لقد طبقت محكمة العدل العليا الأردنية مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير في  

عدم  ملائمة الإجراء المتخذ من قبل الإدارة، ويظهر  الملائمة الظاهرة" مقتديه بذلك بالقضاء الإداري المصري، وذلك للدلالة على

خطورة حية تقدير  صلاللسلطة التأديبية ، و من أحكامها من ذلك ما قضت به " ذلك في أحكامها المتعلقة بتأديب الموظفين
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الذنب الإداري و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة التقديرية رهن بأن لا يشوب 

 1".استعمالها غلو، و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الخطأ الإداري و بين نوع الجزاء و مقداره

لملائمة الظاهرة مع الهدف الذي توخاه، كما أن الهدف من التأديب هو تأمين انتظام سير المرافق ففي هذه الصورة تتعارض عدم ا

ظام العامة لا يأتي إلا إذا انطوي الجزاء على القسوة الشديدة أو الإفراط المسرف في الشفقة، فكل من طرفي النقيض لا يؤمن بانت

كان الجزاء مشوب بالغلو فيخرج التقدير من   وعليه فإذاالهدف الذي توخاه المشرع من التأديب،  ويتعارض معسير المرافق العامة، 

 2يخضع لرقابة محكمة العدل العليا. ومن ثمنطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، 

 

  .والأضرارمبدأ الموازنة بين المنافع : المطلب الثاني

ئي التقدير على هذا النحو، كاتجاه حديث في القضاء الإداري، ظهر اتجاه قضابعدما استقرت رقابة الخطأ الظاهر في  

ملائمة القرارات الإدارية، و هذا الاتجاه يتمثل في رقابة الموازنة بين المنافع و الأضرار)الموازنة بين  في مراقبة آخر لا يقل عنه أهمية 

التقديرية، خاصة لات تعسف و تسلط الإدارة عند ممارسة سلطتها التكاليف و المزايا(، فالقاضي هنا يعمل على الحد من احتما

ثم في الفرع الأول التطرق أولا إلى مضمون هذه النظرية  يجب عندما يتصل الأمر بالأموال و العقارات و لدراسات هذه النظرية

أما الفرع الثالث فتطرقنا فيه إلى ، الفرع الثاني الموازنة بين المنافع و الأضرار وأهم معاييرها في نظريةرق بعد ذلك إلى مجال تطبيق التط

 .تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار

 .والأضرارمضمون مبدأ الموازنة بين المنافع  :الفرع الأول

أن القرار الإداري لا يكون مشروعا إلا إذا كانت  وأساسه هو، وليس بأسبابهان هذا النوع من الرقابة يتعلق بنتائج القرار 

، فإذا كانت النتيجة ايجابية يكون وسلبياتهايجابياته تقوق سلبياته فالقاضي في هذه الفرضيات يجري موازنة بين ايجابيات القرار 

  3القرار مشروعا.
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 .والأضرار ومعاييرهامجال تطبيق نظرية الموازنة بين المنافع : الفرع الثاني

إلى بعض نتطرق لها لاحقا، بالإضافة  والتي سوففي العديد من المجالات  والأضرار تطبقان نظرية الموازنة بين المنافع  

 المعايير لتطبيقها.

 .والأضرارمجال تطبيق نظرية الموازنة بين المنافع  :أولا

على ذلك ما ورد في حكم مجلس  الأمثلةومن ينصب تطبيق هذه النظرية أساسا في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة  

التي تتلخص وقائعها في أن مشروعا  .Ville nouvelle Est في قضية .51/02/1271الدولة الفرنسي، الصادر بتاريخ 

 1تطلب نزع ملكية عدد كبير من المنازل، وكان الكثير منها قيد شيد حديثا. ومدينة جديدةعاما يستهدف إعداد منطقة جامعية 

طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية نزع الملكية للمنفعة العمومية، مدي مشروعية القرار الصادر ب وللحكم على 

المبرر لنزع الملكية إلا  العام،أنه لا يمكن اعتبار عملية محققة للنفع  ":والأضرار بقولهالجديدة التي تقوم على أساس الموازنة بين المنافع 

التي  المحتملة، لا تفوق بشكل كبير المزايا وتكلفتها ومضارها الاجتماعيةإذا كانت الأضرار التي تلحق بالأملاك الخاصة من جراءها 

 2"يمكن أن تنجم عنها.

عبر في الواقع عن تطور هام أصاب الرقابة القضائية في مجال نزع الملكية يهذا الاستنتاج القضائي يتضح أنه  من خلال

للمنفعة العامة حيث كان القاضي الإداري سابقا يقتصر فقط على التأكد من أن هناك مصلحة أو منفعة عامة أم لا، إلى حين 

 ه يحقق مزاياتجاانزع الملكية من أجل  الذي تطالب الإدارةأصبح القاضي الإداري يراقب إضافة إلى ذلك ما إذا كان المشروع 

الوصول لتحقيق  وحرصه إلىفي الحقيقة تجسد رغبة القاضي الإداري،  وهي رقابةما قد يترتب عليه من أضرار،  وفوائد تفوق 

 التي تدخلت الإدارة على أساسها. وأهمية الحالةرقابة الملائم،  والمتمثل فيهدف أسمى يسعي دائما الى تحقيقه 
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  .والأضرار الموازنة بين المنافع معايير: ثانيا

تسفر عن  والعيوب التييستعين القاضي الإداري في تطبيق هذه النظرية ببعض المعايير لكي يتمكن من التحقق من المزايا 

هذه النظرية، لهذا   الأول لتطبيقالمجال  وهذا باعتبارها العامة،لملكية للمنفعة نزع ا والمتعلقة بعمليةعملية إصدار القرارات الإدارية، 

 كان من الأهمية معرفة أهم المعايير التي يستعين بها القاضي الإداري لإجراء عملية الموازنة.

 التكاليف المالية لعملية نزع الملكية لمنفعة عامة.  ـ معايير1

كانت هذه الجهة   وما إذاا الجهة المنفذة للمشروع هعند تقييم العملية، التكاليف التي ستتحمليأخذ القاضي في الحسبان  

في الحسبان المقدرة المالية للجهة المنفذة  وانما يأخذفي تقدير هذه التكاليف تقادرة فعلا على التنفيذ، فالقاضي الإداري لا يك

 للمشروع.

  ـ معيار حق الملكية الخاصة: 5

التي قد تترتب  وبين الفوائدأن تصيب هذا الحق نتيجة نزع الملكية ذه الحالة بين الأضرار التي يمكن يقارن القاضي في ه 

 .1على عملية المشروع المراد انجازه

 ـ معيار التكاليف الاجتماعية للمشروع:3

إن هذا المعيار لا يقل أهمية عن المعايير الأخرى، بحيث يتمثل في معرفة الآثار الاجتماعية التي قد يتسبب المشروع الحاقها  

  2بالأفراد أو بالبيئة.سواء 

عن  والأضرار الناجمةيوازن بين المنافع  أراد ان ما يمكن استنتاجه من خلال المعايير سابقة الذكر أن القاضي الإداري

 ، إذ أن القاضي الإداري عندما يراقب الواقع الاجتماعي وملائما لحقيقةيراه مناسبا،  وهذا ماالعملية لإعلان المنفعة العامة، 

(، انما يريد الوصول إلى إرساء توازنا جديدا لهذه والأضرار والأضرار )التكاليفالسلطة التقديرية عن طريق مبدأ الموازنة بين المنافع 

 الحد من اساءة استخدامها. ومن ثمالسلطة، 
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 .والأضرارتطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع : الفرع الثالث

الدول التالية فرنسا، مصر،  وذلك فيهو الآخر بالعديد من التطبيقات  والأضرار حظيإن مبدأ الموازنة بين المنافع  

 لها على التوالي: والتي سنتطرق الجزائر، الأردن،

 أحكام القضاء الإداري الفرنسي: والأضرار فيتطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع : أولا

طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار أول مرة بمناسبة رقابته على قرارات اعلان المنفعة العامة في  

بعد أن كان يرفض الرقابة على ذلك، تاركا أمر تقدير المنفعة العامة للسلطة التقديرية التامة للإدارة، إذ كان دور  نزع الملكية

إلى تحقيق منفعة عامة رافضا البحث في مضمون المشروع وخصوصا الأعمال المراد انجازها تهدف  منلتأكد ا على القاضي يقتصر

في التحقق من أجل فتح طريق خارجي، فإن دور القاضي يتمثل  نزع الملكيةمن الأراضي، فمثلا بمناسبة الممتلكة اختيار الأجزاء 

انشاء الطريق يشكل في حد ذاته منفعة عامة رافضا البحث في مسار الطريق المقرر من الإدارة، يمكن أن القاضي الإداري يحدد  من

من  نزع الملكية أن  الخاصة بكل عمل لمجرد أن اللجوء إلامشروعية إعلان المنفعة العامة بصورة مجردة دون البحث في الظروف 

مثل انشاء طرق عامة، مستشفيات، مدارس،....إلخ وقد استوحي مجلس الدولة الفرنسي ، 1ة عامةجل أعمال هي بطبيعتها منفعأ

بأنه يجب على القاضي من أجل تقدير   .Ville nouvelle Estوازنة بين المنافع و الأضرار في الحكم المشهورمبدأ الم

 عرضه سابقا. والذي تمتنتج عن الأعمال التي تتولي الإدارة إنجازها  والأضرار التيالمنفعة العامة أن يوازن بين المنافع 

 نزع الملكيةفإن مجلس الدولة الفرنسي طبق مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في مجالات أخري خارج مجال  وفي الأخير 

بلدية، إنشاء مركز بلدي لمكافحة الحريق، قرارات انشاء  بتوزيع والقرارات المتعلقةمثل: القرارات التي تتضمن مخالفة لقواعد التنظيم، 

 الكهرباء، قرارات سحب التراخيص، قرارات إفراز الأراضي داخل البلديات. ابراج لخطوط

 أحكام القضاء الإداري المصري. والأضرار فيتطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع : ثانيا

، حيث لم تمتد رقابته الفرنسيقرره مجلس الدولة  والأضرار الذيبمبدأ الموازنة بين المنافع  لم يأخذ القضاء الإداري المصري 

يمكن أن تنتج عن ذلك، كما لم  والأضرار التيإلى موازنة بين قرارات إعلان المنفعة العامة بين المنافع التي تعود على الصالح العام 

 ة للإدارةـــــــــــــة التقديريـــطــك للسلــة ذلمــرك ملائــث تــا، حيــمشروع أو مساحتهــــزمة للالعقارات الاتطل رقابته حرية الإدارة في اختيار 
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المشار إليه لإجازة  1221لسنة  277من أحكامه في ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا " إن ما اشترطه القانون رقم و     

ذا الشأن للسلطة هتحقيقها من وراء ذلك، و قد أطلق القانون مجال التقدير في عة عامة يراد فنزع الملكية هو أن يكون ثمة من

زمة مباشرة للمشروع الأصلي الذي قررت له صفة المنفعة العامة و كذلك لامنه أن تجدد العقارات ال 15التنفيذية طبقا للمادة 

بأنه " من المقرر قانونا أن للجنة الإدارة سلطاتها في اختيار  ، و قضت كذلك"العقارات التي تري أنها مكملة لأغراض المشروع

 بما يجتمع لها من مقومات الخبرة التي يشملها التخصيص للنفع العام بما يراه محققا للمصلحة العامة و الموقع و تحديد العقارات 

 1."، و الاختصاص الصحيحيةدار الإ

 أحكام محكمة العدل العليا الأردنية. والأضرار فيتطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع : ثالثا

ي على قرارات سلم تأخذ محكمة العدل العليا الأردنية بمبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار الذي طبقه مجلس الدولة الفرن 

، إلا أن  نزع الملكيةالرغم من اختصاصاتها بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات  ى، فعل نزع الملكيةفي موضوع إعلان المنفعة العامة 

 قضاءها قد استند إلى أن الطعون المتعلقة بإعلان المنفعة العامة غير مقبولة على اعتبار أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية تقرير النفع

 بينةن النص على أن نشر قرار مجلس الوزراء يعد إ "ذلك قولها:و من أحكامها في ، للمشروع و لا معقب عليها في ذلك العام

كون بقرار غير خاضع للطعن و انما يجعل الطعن  نزع الملكيةامة لا يجعل قرار مجلس الوزراء بقاطعة على أن المشروع للمنفعة الع

منعدما لا يتقد بميعاد الطعن به بحجة أنه لم يصدر  نزع الملكية يعد قرار لا"وقولها:  "ليس للمنفعة العامة  غير مسموع. المشروع

ن أجله هو مشروع بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد الاستملاك ملتحقيق منفعة عامة ما دام نشره في الجريدة الرسمية يعد 

يكن للمنفعة العامة بعد أن لم  نزع الملكيةلا يسمع أي ادعاء بأن :" كذلك قررت في أحكامها بأنهبالإضافة   2"للمنفعة العامة.

ولا  كان للمنفعة العامة  نزع الملكيةالجريدة الرسمية لأن ذلك بينة قاطعة على أن  وأعلن فيبموافقة جلالة الملك  نزع الملكيةاقترن قرار 

 3".أية بينة ضد هذه البينة القاطعة تسمع

دارة سلطة تقديرية مطلقة لإهذه الأحكام يترك لمن خلال ما سبق يمكن أن نستنتج أن موقف محكمة العدل العليا في 

المستحسن  وأنه مندون معقب عليها في ذلك، المستملكة  ومساحة القطع وتحديد مكانفي تقدير الحاجة لإعلان المنفعة العامة 
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تحديد المشروعات التي المساس طبعا بحق الإدارة في  والأضرار دوناللجوء إلى التطوير من خلال تطبيق مبدا الموازنة بين المنافع 

 .ء مدرسة التي يفترض أنها نفع عاميتطلبها النفع العام، مثل نزع الملكية من أجل بنا

 الجزائري.أحكام القضاء الإداري  والأضرار فيتطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع  :رابعا

المتعلق بنزع الملكية من أجل  21/11قانون من خلال موقف المشرع الجزائري بالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة  يظهر

بالتهيئة العمرانية،  والأعمال المتعلقة التعمير،المتعلقة بأدوات  وهي الأعمالالمنفعة العامة إلى الأعمال التي تعتبر ذات منفعة عمومية 

الإشارة إلية أن  ومما تجدر. 1ذات منفعة عامة ومنشآت وأعمال كبريبالتخطيط بإنشاء تجهيزات جماعية  ومشاريع مرتبطةأعمال 

نت كاإذا   17/11 الأمر خلافا لما كان معمول به في ظل 21/11ى تلك الأعمال في ظل قانون المشرع الجزائري نص عل

ملكية الأفراد لذلك فالمشرع الجزائري أشار للأعمال  وتبرر نزعالمسارات التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية تعتبر عمومية تجيز 

، عكس ما قامت به التشريعات المقارنة حيث نصت عليها بنوع من التفصيل وشاملةبرة ذات منفعة عمومية بصفة عامة المعت

  . 2والتدقيق

 .مبدأ التناسب: المطلب الثالث

 يعتبر مبدأ التناسب آخر مبدأ مرت به الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، فسنتناول في هذا المطلب مضمون 

في الفرع الثاني، أما في الفرع الثالث سنعرض التطبيقات التي مر بها هذا المبدأ في  ومدى تطوره، منه مبدأ التناسب في الفرع الأول

 الأردن. كل من فرنسا، الجزائر، مصر،

 .مضمون مبدأ التناسب: الفرع الأول

والحالة الصادر  وهي القرارإلى ثلاث عناصر  تحليلهاويمكن إن فكرة التناسب فكرة أساسية من أفكار القانون الإداري،  

المفهوم  والتناسب بهذانص معين،  وهدف فيأن ينشأ من علاقة تطابق بين وسيلة  والتناسب يمكن، والغاية المستهدفة الواقعية

 3.والمضار المتحصلة والمزايا المتوقعةة لحالة الواقعييمكن أن يتغير تبعا ل
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عها إلى صيغة ذات نمط ثابت، فهي ليست أكثر من مجرد االتناسب يجمعها فكرة لا يمكن ارجإن هذه المفاهيم عن  

، كما يمكن أن نقصد سابقا وتعرضنا لها والأضرار والتي سبق ة بين المنافعمع فكرة الموازن وهي تختلطعنصر أو دليل قضاء 

والمكان المحيط به من حيث الزمان  وملائما للاعتبارات( هو أن التصرف الذي قامت به الإدارة كان مناسبا الملائمة) بالتناسب

 1.والواقع

لقضاء الإداري على قرارات السلطة الإدارية عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي تقف رقابة ا والأصل أن

محل القرار للقواعد القانونية، دون أن يتعدى  وعدم مخالفةالوقائع القانوني لهذه  التكييفوصحة اتخذتها هذه السلطة أساسا لقرارها 

قرار ــأي محل هذا ال ،هـــأساسذ على ـــالمتخ وبين الإجراءالتناسب بينه  وتقدير مدي وخطورة السببإلى البحث في أهمية ذلك 

 ومن ثمداري صميم العمل الإ وتدخل فيالقاضي الإداري بهذا التصدي يكون قد خرج عن مقتضي وظيفته  ومضمونه لأنالإداري 

ة ـــة بين أهمية الحالـــر الملائمــتقدي عتراف للإدارة بسلطةالقضاء الإداري على الا ولذلك استقرلجهة الإدارة.  يغدو الرئيس الأعلى

 2.ذه حيالهاتتخ والتصرف الذيعنها  والخطورة الناجمة

بمراعاة التناسب بين الوقائع رأي فيها ضرورة التزام الإدارة التي  الحالاتذه القاعدة في بهو مع ذلك فإن القضاء لم يلتزم  

و محل هذا القرار، تأسيسا على أن مبدأ التناسب في هذه الحالات من المبادئ القانونية العامة التي  المبررة لاتخاذ القرار الإداري

، و بذلك يمتد عمل القاضي الإداري 3الالتزام بها في تصرفاتها دون الحاجة الى وجود نصوص صريحة تتضمنهايتوجب على الإدارة 

يقتصر عمله على المطابقة بين اوز حدود وظيفته كقاضي مشروعية، حيث إلى الرقابة على مدي تحقق هذا التناسب دون أن يتج

 4محل القرار و أحد المبادئ القانونية العامة و هو مبدأ التناسب.
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 .تطبيقات الرقابة على التناسب في القضاء الإداري: الفرع الثاني

القضاء  وقد طبقسنقتصر في هذا الفرع على بيان تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي، الجزائري، المصري، الأردني، 

 الإداري الرقابة على التناسب في مجالين اساسيين هما مجال القرارات التأديبية، قرارات الضبط الإداري.

هو  أوومحلـه سبب القرار  بين القرارات الإدارية هو تحقيق التوافقنقصد بالتناسب في مجال  في مجال القرارات التأديبية:: أولا

ن القضاء الإداري طبق على مجال القرارات التأديبية الرقابة إذ أ 1بشأنها، والإجراء المتخذاشتراط علاقة تطابق بين الوقائع الثابتة 

 ذلك في العديد من الدول: فرنسا، الجزائر، مصر. وسوف نعرض، على التناسب

مجلس الدولة الفرنسي في قضاءه التقليدي مبدأ لقد رفض  :رقابة القضاء الإداري الفرنسي على عدم التناسبـ  1

كان مجلس الدولة الفرنسي يرفض مد نطاق رقابته على القرارات التأديبية إلى   1271التناسب في مجال الوظيفة العامة و إلى غاية 

التأديبية هو من إطلاقات السلطة التأديبية  هذه القرارات، على أساس أن اختيار العقوبةبحث التناسب أو بالأحرى الملائمة في 

التي لا يجوز التعقيب عليها إلا أن الفقه الفرنسي لم يقتنع بأن تصل حرية تقدير الإدارة إلى حد التفاوت الواضح في توقيع 

دد و في صتأديبية و غايتها التي كفلها المشرع و القضاء في هذا الالعقوبات التأديبية مما يقلل إلى حد كبير من قيمة الضمانات ال

معاقلها و هو مجال التأديب ليبسط رقابته على مدى سارت فرنسا للتقدم نحو تقييد السلطة التقديرية للإدارة من أهم  1271سنة 

  .2ف العامالتناسب بين العقوبة التأديبية و درجة جسامة أو خطورة الأخطاء التي يرتكبها الموظ

تناسب الجزاءات  الدولة الفرنسي مجلسراقب  حيث"  LEBON "  و من التطبيقات القضائية في هذا الشأن قضية

      التأديبية مع الوقائع المسببة لها من خلال الالتجاء إلي فكرة الخطأ الظاهر في التقدير تتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد

" LEBON  "   من رئيس أكاديمية تولوز  11/10/1701اء القرار الصادر في لغأمام محكمة تولوز الإدارية طالبا إرفع دعواه

بإحالته إلى المعاش بدون طلب، و إلغاء هذا القرار و منازعا ليس في ماديات الوقائع و انما في جسامة الجزاء، وقد استندت 

تت من في الفصل و التي ثب أفعال مخلة بالحياء مع تلميذاتهـ هو معلم ـ  الأكاديمية في اصدار القرار المطعون فيه إلى ارتكاب المدعي

اء القرار، و ذلك لكفاية السبب الذي قام به، و طعن المدعي في هذا الحكم غه و رفضت المحكمة الإدارية إلـــخلال التحقق مع

أمام مجلس الدولة هذا الأخير الذي وضح في حكمه أن الوقائع التي ارتكبها المدعي و قام عليها قرار الفصل كافية لتبريره، وأن 
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لوز ة تو ــــا لرفض محكمـــا سببا كافيـــــأيضد كانت هذه الوقائع قظاهر) بين واضح( و  نها لم يكن مشوبا بغلطتقدير الإدارة بشأ

بحكم لاحق أصدره المجلس في  يدتأو هذا النصر الذي حققه مجلس الدولة في الحكم السابق  صلــرار الفـــة بإلغاء قـــــالإداري

 ."LEBON و هذا الحكم تعتبر أول تطبيق إيجابي لحكم " 62/10/1701في حكمه الصادر  "VINOLAY"قضية

تناسبه مع المخالفة  وذلك لعدمالدولة لأول مرة الجزاء التأديبي الموقع على مدير للخدمات بغرفة الزراعة  وألغي مجلس 

الدولة الفرنسي في هذا المجال، لتؤكد المبدأ الذي أرساه حكم ليبون في إقرار حق المجلس في  تطبيقات مجلس وهكذا تعددتالمرتكبة 

 .1المجال التأديبي والجزاء فيرقابته التناسب بين الخطأ 

 رقابة القضاء الإداري المصري على مدي تناسب القرارات التأديبية.ـ  6

لقد باشر مجلس الدولة المصري منذ نشأته الرقابة في مجال التأديب على الوجود المادي للوقائع المتخذة سببا للقرار 

الحد الذي يجب أن  وهذا هوعلى التكييف القانوني للوقائع  رقابته جميع الحالات كما أكد حقه في فرض وذلك فيالإداري، 

مع الذنب الإداري المرتكب، لأن تقدير  ومدى تناسبه وخطورة الجزاءإلى تقدير أهمية  تتوقف عنده رقابة القضاء، دون أن تتعداه

  ولقد جرتكة لتقديرها، ذلك يخرج بوصفه أحد عناصر ملائمة القرار عن نطاق سلطة القاضي باعتباره من إطلاقات الإدارة المترو 

محكمة القضاء الإداري منذ نشأتها، على أن اختيار العقوبة الملائمة للجريمة التأديبية مما تترخص فيه جهة الإدارة بغير معقب عليها 

 2إذ أن ذلك لسلطة الإدارة التقديرية. وتقدير الجزاءفليس لمحكمة القضاء الإداري أن تتعرض لملائمة 

الجزاءات و المخالفات لم تجد المحكمة الإدارية العليا مقرا من رقابة الملائمة بين بين غير أنه أمام عدم التناسب الظاهر  

الجزاء و المخالفة، و ذلك من خلال قضائها في الغلو في حالة عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري و بين الجزاء 

فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من و مقداره، إذ يكون استعمال سلطة تقدير الجزاء مشوبا بالغلو 

و الذي صاغت فيه  11/11/1721 وقد كانت بداية القضاء في حكم المحكمة الإدارية الصادرة في، ثم يخضع لرقابة القضاء

لئن كانت للسلطة التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية  "لأول مرة نظريتها الشهيرة بشأن الغلو في الجزاء التأديبي و جاء في الحكم:

سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عن ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها   
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جة خطورة الذنب كشأن أية سلطة تقديرية أخري ألا يشوب استعمالها غلو، و من صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين در 

 1"و مقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي يبتغيه القانون...الإداري و بين الجزاء 

و مع أن المحكمة الإدارية ظلت تطبق قضاءها في الغلو إلا أنها خرجت عليه في بعض أحكامها، فذهبت إلى استقلال  

بين الجزاء و المخالفة دون معقب عليها، و قد يبدو في هذا تعارض و لكن يري البعض أنه لا يوجد اسب جهة الإدارة بتقدير التن

 ططــتقدير و انما تمنع الشــحرية ال، فرقابة الغلو لا تلغي  تعارض بين حرية تقدير الجزاء المناسب و بين رقابة المحكمة لهذا التناسب

على حرية التقدير، و من المسلم به أن  تقييد، و لذلك فإن منع الشطط لا يمثل 2له و الشطط خارج عن نطاق التقدير و مناقض

مية، و إنما تدور في نطاق جزاءات متعددة، و يكون لذنب الإداري ليس مطلقة و لا تحكل الجزاء الملائم اختيارحرية الإدارة في 

لذلك أمام سلطات التأديب أكثر من جزاء يجوز توقيعه و يكون ما يوقع منها معقولا و مناسبا للذنب، فإذا اختارت سلطة 

تأديب السلطة  التأديب من بين هذه الجزاءات ما تعاقب به المخالف عن الذنب، كانت في حدود ما هو جائز لها أما إذا تجاوزت

 .3لا تكون في اطار ما هي حرة فيه و هو ما يسمح لها هالتقدير السليم و المعقول و ركبت متن الشطط في اختيار الجزاء فإن

 . رقابة القضاء الإداري الجزائري على تناسب القرارات التأديبية ـ 3

قر بعد في القضاء الإداري إلا أن هذا الأخير، أخذ ببعض أحكام و مبادئ في نظرية تو إن كان لم يس إن مبدأ التناسب 

التناسب في مجال القرارات التأديبية قدوة بالقضاء الفرنسي و المصري، فراقب مجلس الدولة الجزائري تناسب الجزاءات التأديبية مع 

) قضية س( ضد ) وزير العدل في القضية المعروضة بالمحكمة العليابه الوقائع، و من أحكام القضاء الإداري في الصدد ما تم الحكم 

، و كان و المجلس الأعلى للقضاء(، فقد تم في هذه القضية عزل )س ( بسبب ارتكابه حسب الوزير أفعالا ماسة بمهنة القاضي

 ي طعن في قرارات المجلسو تمنع بأ على القاضي الجواب على مسألة أولى تضمنتها إحدى مقتضيات القانون الأساسي للقضاء

حتي  بأن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود :"لمحكمة العليا تبعا لاجتهاد قضائي الغرفة الإدارية لو قررت 4الأعلى للقضاء.

 22ت المقرر في المادة يابدون نص و يستهدف طبقا للمبادئ العامة للقانون احترام القانونية) المشروعية(، و أنه لا يمكن للمقتض
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من القانون الأساسي للقضاة حرمان الطاعن من الطعن من أجل تجاوز السلطة المفتوح له في هذا المجال على غرار المجالات 

 "عملا بالمبادئ العامة للقانون. الأخرى

يبية، حيث مما جاء قد أقر مبدأ التناسب في مجال القرارات التأد 51/01/1222كما نجد قرار مجلس الدولة الصادر 

أن المستأنف توبع بجريمة  انشاء محل للفسق، و أدين بعقوبة  حيث يثبت من عناصر الملف  " : رار ما يليفي تسبيب هذا الق

عمل في حقل ـــالمستأنف ي، حيث أن  دج 5000، و غرامة قدرها  هرين حبس نافذاــسليط عليه شــــمثل في تــــسالبة للحرية تت

 يما من كل السلوكيات غير السويةو التعليم، و إن كان يشغل منصب مقتصد، مما يفترض معه أن يكون هذا القضاء سلة ــالتربي

  عل الذي أدين به المستأنف جزائياذلك أن الف .،....المفروضة على المستأنف تتنافي مع الواجبات المفروضة...   حيث أن العقوبة

يفة ككل، فضلا عن كونها تدل على إخلال بالسلوك الواجب التحلي من طرف الموظف و هو من الأفعال التي تمس بشرف الوظ

و ترتيبا على ذلك فإن المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهني ثابت مما يبرر تسليط العقوبة التأديبية عليه، و من جهة  يـــالعموم

رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى نسبة و درجة العقاب، إلا إذا تبين له عدم التلازم  أخرى فإن من التناسب فقها و قضاءا أن

الخطأ و العقوبة و هو أمر غير متحقق في قضية الحالة بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف حيث الواضح بين نسبتي 

  1"ع و القانون.أن العقوبة المفروضة على العارض قائمة على أساس سليم من الواق

 في مجال الضبط الإداري.: ثانيا

ذلك في العديد من الدول:  وسوف نعرضإن القضاء الإداري طبق على مجال الضبط الإداري الرقابة على التناسب،  

 فرنسا، الجزائر، مصر. 

 :على قرارات الضبط الإداري رقابة القضاء الإداري الفرنسي ـ 1

شدة  والتناسب بينلقد فرض مجلس الدولة الفرنسي رقابته على القرارات المتصلة بالحريات العامة ليحدد مدى المراقبة  

 .2إلى اتخاذ هذا القرار للحد من ممارسة حرية من الحريات العامة ودفعت بالإدارةالمادية التي حدثت  وبين الوقائعالقرار الإداري 
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الصادر بخصوص "  BENJAMIN "الأساسية في هذا الصدد أرساها مجلس الدولة الفرنسي في الحكم الشهير وأول المبادئ 

بمنع عقد أحد  "NEVES"المجلس في هذا الحكم القرار الصادر من عمدة مدينة  وقد ألغيالمواطنين في عقد الاجتماعات، حرية 

 .1عامالاجتماعات بسبب تخوفه من وقوع اضطرابات تخل بالنظام ال

أن السلطات المحلية كانت  وتبين لهبفحص الظروف المحلية التي أحاطت بالدعوى إلى عقد الاجتماع،  المجلس وقد قام 

المجلس  ولذلك حكمطيع بواسطة استخدام قوات البوليس المتوفرة لديها المحافظة على النظام العام مع السماح بعقد الاجتماع، تتس

الاضطرابات المحتملة التي تذرع بها العمدة لا تبلغ في خطورتها الدرجة التي بإلغاء قرار العمدة لأنه قد اتضح من التحقيقات أن 

 يعجز معها بما لديه من سلطات البوليس للمحافظة على النظام العام مع السماح يعقد الاجتماع.

جاءت في لمبادئ التي ا ووردت نفسمن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نشير إلى أنه هناك العديد من الأحكام توالت  

ات الحكم السابق، والتي تلتزم الإدارة بأدائها لواجباتها في المحافظة على النظام العام بضرورة احترام حرية المواطنين في عقد الاجتماع

مما يقتضي عدم التعرض لحرية المواطنين في عقد هذه الاجتماعات إلا في  .المحافظة على النظام العام وبين ضرورة والتوفيق بينهما

عن تفاديها  وإجراءات الأمنالمحلية بما لديها من قوات البوليس  وتعجز السلطاتحالة وجود اضطرابات خطيرة تهدد النظام العام 

الدولة مجلس  ولقد سلكلمجلس، في كل الحالات لرقابة ا وخطورة السببهمية الإدارة لأ ويخضع تقديرمع السماح بعقد الاجتماع 

  2...إلخ.والصحافة وحرية النشر وحرية الصناعةالفرنسي نفس المسلك في خصوص حماية حرية العبادة 

مع الظروف التي  ومدى تناسبهاكما راقب المجلس مشروعية الوسائل المستخدمة من جانب سلطة الضبط من ناحية،  

دفعت الإدارة إلى استخدامها من ناحية أخري، إذ يجب ألا تصل الوسائل الضبطية المستخدمة إلى درجة تعطيل حرية من الحريات 

 3المادية التي دفعتها إلى التدخل.العامة تعطيلا تاما، كما يجب أن تتناسب الوسائل المستخدمة من جانب الإدارة مع الظروف 

 :على قرارات الضبط الإداريالمصري رقابة القضاء الإداري ـ  6  

لقد اقتدي القضاء المصري بنظيره الفرنسي و أخضع ملائمة القرارات المتصلة بالحريات العامة لرقابته، غير انه في بداية  

الاستثنائية، حيث قرر أن قرار الأمر لم يطبقها في جميع الأحوال فقد اقتصر ذلك على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف 

كأي قرار آخر ينبغي أن يكون له سبب بل تقوم حالة واقعية او قانونية تدعوا الإدارة إلى التدخل و أن الحاكم العسكري العام،  
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إن  و :" ررتـقـها فـري لرقابتـهذا السبب يخضع لرقابة المحكمة، ثم أوضحت المحكمة عن اخضاع ملائمة قرارات الحاكم العسك

تب على كانت الإدارة تملك حرية التقدير بمعني أنها تملك سلطة تقديرية في وزن مناسبات العمل و تقدير أهمية النتائج التي تتر 

وجب أن . ..لإصدار قرارها إلا أنه حيثما تختلط مناسبة العمل الإداري بشرعيتهالتي من أجلها تتدخل الوقائع الثابت قيامها و 

سباب جدية تبرره فلا يكون العمل الإداري عندئذ مشروعا إلا إذا كان لازما و هو في ذلك يخضع لرقابة يكون تدخل الإدارة لأ

كان سليما من أي طعن أما إذا اتضح أن هذه الأسباب لم تكن   الأسباب التي بررت هذا التدخل فإذا ثبت جدية 1"المحكمة.

أحكام القضاء المصري إلا أن لحريات العامة كان القرار باطلا، لتقييد ا لها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخلجدية و لم تكن 

العادية او الاستثنائية، إذ أن القضاء الإداري توسعت فيما بعد لتشمل جميع مجالات الضبط الإداري سواء الصادرة في الظروف 

امتدت برقابته إلى حد التدخل في تقدير ملائمة المصري هنا عمل على تعدي الحدود الطبيعية لرقابة السلطة التقديرية للإدارة ف

  2و ذلك يهدف لضمان حرية الأفراد التي تمس هذه القرارات بطريقة مباشرة.اصدار هذه القرارات 

   :الجزائري على القرارات الضبطية ة القضاءرقابـ  3

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لرقابته، إلا و قرارات إن القضاء الإداري الجزائري رغم اخضاعه ملائمة القرارات التأديبية  

إلى  ة و نظام ازدواج القضاء بالإضافةأنه امتنع عن مد هذه الرقابة إلى مجال الضبط الإداري، و لعل حداثة مجلس الدول

المؤرخ في  25/11ن حالة الطوارئ بمقتضي المرسوم الرئاسي رقم من اعلا الخطيرة التي تعيشها البلاد الاضطرابات الأمنية

هي السبب في امتناع مجلس الدولة الجزائري عن مد رقابته إلى هذا النوع من القرارات، كما أن هذا المرسوم قد  02/05/1225

منح لهيئات الضبط الإداري سلطات تقديرية واسعة في مجال تقييد الحريات العامة، إلا انه بالمقابل لم يؤمن حماية حقوق و حريات 

، و هذا الذي حدث فعلا حيث شهدنا الكثير من التجاوزات ف سلطات الضبط الإداري في استعمال سلطاتهاالأفراد من تعس

فق على ترغم اتساع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية إلا أن الفقه و القضاء الإداري اف خلال السنوات السابقة

كانت صلاحية الإدارة متسعة في هذه الظروف إلا أنها ليست هما  ملإداري فقرارات الهيئة الإدارية لرقابة القضاء او  اخضاع أعمال
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صلاحيات مطلقة تفلت من رقابة القضاء الإداري، فالقضاء الجزائري رغم تسليمه بالرقابة على الوجود المادي و التركيب القانوني 

  1.ت الواقعيةلا يراقب مدى تناسب الإجراء الضبطي مع الظروف و الملابساللوقائع، إلا أنه 

 :تطبيقات القضاء الإداري لمبدأ التناسب في الأردنـ  1

لم تأخذ محكمة العدل العليا الأردنية في البداية لمبدأ التناسب تاركة أمر تقدير ملائمة التصرف للإدارة في الحالات التي  

قد اقتنع بما جاء في التقدير الذي قدمه  وزيرالإذا كان  "بأنه:في أحكامها، حيث قضت  ويظهر ذلكتتمتع بها السلطة التقديرية، 

 ورأي أنق للخدمة في الوظيفة التي يشغلها، أن الموظف المستدعي غير لائ الملفالمحفوظة في  ومن التقاريرله رئيس الدائرة، 

 2".المصلحة العامة تقتضي تنحيته كما جاء في القرار المشكو منه، فإن محكمة العدل العليا لا تتدخل في هذه القناعة

جاء في التقرير ما لا رقابة لمحكمة العدل على قناعة مجلس الوزراء بصحة ما  :"بأنه العدل العليا كذلك محكمةوقضت  

عليه تقدير العقوبة مقدار العقوبة فرضها على المشتكي  :"كذلك قضت بأن 3."لطته بهذا الشأن هي سلطة تقديريةدامت س

 4."قابة عليه من محكمة العدل العليامتروك أمره للمجلس التأديبي دون ر 

الإداري تري محكمة العدل العليا أن سلطة الإدارة العامة التي تهدف إلى صيانة النظام العام  بالإضافة إلى مجال الضبط

 والنتائج التي وتقدير مناسبته وسلامتها وهذا الأمرها القانون حفاظا على أمن الدولة باهي سلطة تقديرية منحها إ عليهوالمحافظة 

تراه متفقا مع الصالح العام  وقناعتها بماهي من الجوانب التي تستقل الإدارة بالترخيص بها باعتبارها متروكة لتقديرها تترتب عليه 

حسن السيرة يدخل في على  بتقديم تعهدوتكليفه أن قرار فرض الإقامة الجبرية مدة ستة أشهر على المستدعي  "فضلا عن ذلك

 5"نطاق سلطة المحافظة التقديرية.

الإداري المصري باشتراطها  واقتدت بالقضاء 1272بالإضافة إلى أن محكمة العدل العليا عدلت عن موقفها في  

أي أن هناك تناسب ما بين الفعل  توقيع العقوبة.يكون هناك غلو في  ألالمشروعية القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظفين 

للسلطة تقدير خطورة الذنب بين ألا يشوب استعمال هذه  وإن كانت "مرتكبه حيث قضت بأنه: على والعقوبة المتوقعةالمرتكب 
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العليا  ومقداره ولمحكمة العدلالجزاء  وبين نوعطة غلو في توقيع العقوبة إذ يجب أن تكون هناك ملائمة بين خطورة الذنب السل

 "الموظف. والذي اقترفهكانت العقوبة تتلاءم   وما إذاالحق في مراقبة مقدار العقوبة، 

للتدخل في ذلك ما دمت  ولا سبيلالعقوبة الملائمة للذنب المقترف  بتقدير تستقلأن المجالس التأديبية " :وحكمها  

الأحكام التي حكمت بها محكمة العدل العليا في هذا  وغيرها من 1"المنسوب للموظف. وجسامة الذنبالعقوبة المفروضة تتناسب 

 المجال. 

من خلال ما تم عرضه من أحكام محكمة العدل العليا الأردنية يتضح أن تطبيق مبدأ التناسب اقتصر على القرارات  

تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية حيث تقتصر رقابتها في هذه  يمتد لتشمل المجالات الأخرى التيالإدارية المتعلقة بالتأديب و لم 

لإساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها دون أن تتجاوز ذلك إلى تطبيق المبادئ التي أقرها المجالات على عدم ارتكاب الإدارة 

أ التناسب، ومن أهم هذه القضاء الإداري و هي مبدأ الخطأ الظاهر في التقدير و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار فضلا عن مبد

 لة على الاستيداع.المجالات: قرارات الإحالة على التقاعد ـ قرارات الإحا

كما يمكن الإشارة إلى أن الملائمة ليست دائما داخلة في مجال السلطة التقديرية بل توجد حالات ملائمة ليست متروكة  

مثال لتلك الحالات القرارات الإدارية  ومن أهمفي مثل تلك القرار،  يمكن للقضاء مراقبة عمل الإدارة ومن ثمتماما لتقدير الإدارة، 

السلطة التقديرية لرقابة القضاء عندما يكون التقدير عنصرا من  وذلك بإخضاعالإدارية العليا  أدته المحكمة وهذا ماة للحرية، المقيد

استخلاصه من كل ما تقدم أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة  وما يمكن في أحد أحكامها. وقد ورد عناصر المشروعة

وأنه ، وعدم تجاوزهاالمختلفة التي يجب على الإدارة احترامها وجه المشروعية أالسلطة التقديرية يتمثل في  وحدود تلكلرقابة القضاء 

، ما دام أن هذا المبدأ يوقف السلطة التقديرية عند حدودها الطبيعية، فحرية والسلطة التقديريةتتعارض بين مبدأ المشروعية  لا

ت طليقة من كل قيد، بل تظل تلك الحرية خاضعة لرقابة القضاء الذي يرد الإدارة إلى الإدارة في ممارسة سلطتها التقديرية ليس

 الانحراف فيها.تجلي المشروعية كلما 
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 .السلطة التقديرية للإدارةابة القضائية على الرقممارسة : المبحث الثاني

 م         لأنها تضمن حقوقه ويفضلها الأفرادتعتبر الرقابة القضائية أهم وأفضل أنواع الرقابة لتحقيق مبدأ المشروعية،  

والنزاهة يتحقق الأفراد على الحيدة  وفي ظله، فالقضاء باعتباره سلطة مستقلة عن الإدارة لا سلطان عليه لغير القانون، وحرياتهم

. 1الإدارة وضمانة لحقوق، كما أنها تقيم حماية وحقوقهملحريات الأفراد لذلك تعتبر هذه الأخيرة ضمانة حقيقية ، والاستقلال

ضررا  قد سببت والتي تكونلذلك توصف بأنها أكثر عدالة من غيرها، ويتم ذلك بناءا على إلغاء قرارات الإدارة المخالفة للقانون 

 تنبيها ذلك الضرر بالتعويض من جراء سير المرافق العامة، أو بفعل الموظفين العموميين، ولكنها في النهاية تعتبر عنوالحكم للأفراد 

و يجب الإشارة إلى أن القضاء الإداري ينقسم بطبيعة الحال إلى قضاء ، والخضوع لهمما يدفعها إلى احترام القانون  وتحذيرا للإدارة

إلغاء و قضاء تعويض فإننا نتناول موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في هذين النوعين كلا على حدى و 

الأول تناولنا فيه السلطة التقديرية و قضاء الإلغاء، و الثاني السلطة التقديرية و قضاء  مطلبينو ذلك في  فصيلبشيء من الت

عند ممارستها لسلطتها و قبل تناولنا لهذا الموضوع يجب الوقوف على مدى تدخل القاضي في مراقبة أعمال الإدارة  التعويض

يجيز للقاضي أن يتدخل في مراقبة السلطة التقديرية لإدارة على أولها  التقديرية، و لهذا آراء متعددة نحاول طرح البعض منها، 

 أساس ما يتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف عن قواعد القانون الإداري و قد كان هناك تضارب بين هذين الرأيين

تمتع بسلطة تقديرية في ممارسة ك رأي سائد ألا و هو لا بد من اتخاذ رأي وسط يتلخص في أن الإدارة لا يمكن أن تكان هنا

هو أن القاضي لا يحق له أن يتدخل في اطار  رأي السائد، إلا أن هناك رأي نقيض للرأي السابق و هو التها التقديريةسلط

ضي مكلف بمراقبة المشروعية و ليس الملائمة، و إذا مارست الإدارة سلطتها سلطتها التقديرية و ذلك انطلاقا من كون القا

التقديرية في هذه الحالة تكون قد استندت على ارادة المشرع الذي منح لها السلطة التقديرية و تطبيقا لذلك فان القاضي لا يمكن 

 2.له أن يتدخل ليقوم مقام المشرع و ذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات
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 .وقضاء الإلغاءالسلطة التقديرية : الأول المطلب

مهمة  ولهذا فإنإن القاضي الإداري في هذا المجال لا يزال يلتزم بعدم التضييق على الإدارة مع حماية الحرية الفردية،  

والتمكين في اعمال السلطة العامة القضاء في كثير من الحالات تكون عسيرة، لأن عليه أن يجد حلا مرضيا للتوفيق بين الرغبة 

يفرض على الإدارة رقابة في كيفية  ولكنه قدالفردية ومن ثم فإن القضاء الإداري لا يلغي القرار الإداري لعدم ملائمته،  للحريات

  1الملائمة ذاتها لرقابته إذا كانت الملائمة شرط من شروط المشروعية. وقد يخضعممارستها لاختصاصها التقديري، 

فرعين اثنين، الأول تحت عنوان مدي رقابة القضاء الإداري الفرنسي على الاختصاص  في المطب الأول ولهذا سنناقش

 .والملائمةرقابة القضاء المصري على الاختصاص التقديري  والثاني بمدى، والملائمةالتقديري 

 .والملائمةمدى رقابة القضاء الإداري الفرنسي على الاختصاص التقديري : الفرع الأول

عنوان تطور  وذلك ضمنقد تطرقنا لها في المبحث الأول من هذا الفصل  والتي كناسنتناول في هذا الفرع نقطتين مهمتين 

 الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة.

رار ــة القــاسبـبالرغم من أن الإدارة حرة في تقدير من :ممارسة الاختصاص التقديريلرقابة على الإدارة في كيفية : اأولا

تضع الإدارة نفسها في أفضل  وهو أنالقضاء الإداري في فرنسا يفرض عليها التزاما قانونيا في هذا الصدد  وملائمته فإنالإداري 

 رالعناصلديها  البواعث الشخصية بشرط أن تكون وبعيدا عنالموضوعية  والتحلي بروحبهذا التقدير،  والظروف للقيامالأحوال 

التي أحاطت به فإذا ما تبين له  ولكنه للظروفأن القضاء الفرنسي لا يتعرض لتقدير الإدارة في ذاته  ونقصد بهذا 2اللازمة لإجرائه.

 تزام قانوني.أن تلك الظروف لا يمكن معها إجراء تقدير سليم تكون الإدارة قد خرجت عن ال

 قد توصل إلى أحكام عديدة في هذا الصدد نذكر منها على سبيل المثال:إذ أن مجلس الدولة 

لئن كان مجلس الكلية هو صاحب السلطة التقديرية في تقدير منح الدرجة أو منعها، و تقديره الموضوعي في هذا الشأن لا  "

 معقب عليه من هذه المحكمة ما دام خاليا من اساءة استعمال السلطة التقديرية، إلا أنه يجب أن يكون هذا التقدير مسبوقا أو

الضمانات التي يتطلبها القانون من ذلك و هو معتبر من مقتضيات وظيفة المجلس في هذا  مقرونا باستفاء جميع الإجراءات و
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و تعتبر الإدارة مخالفة للقانون إذ استعملت اختصاصها التقديري دون أي بحث جدي، ولهذا حكم 1"الخصوص و مستلزماتها.

في  و قبل أن تجري في تسيير سيارات مبدئيا أن القرار الذي تتخذه مصلحة النقل برفض طلب ترخيص "مجلس الدولة الفرنسي

 2"الموضوعي الذي يبني على الدرس و التمحيص. هي بالرفضشأنه أي بحث أنما هو قرار صوري لا ينتج أثر إذ العبرة 

حقا لجهة الإدارة تترخص في  الاختيارلئن كان  "سبق قررت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية في حكم لها: وتطبيقا لما  

ن شرط ذلك أن تكون قد أحدود سلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة، إلا 

  3"الذي اتخذ على أساسه. وبطل القراربطل الاختيار  استمدت اختيارها من عناصر صحيحة، فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه

 . ملائمة القرارات الإدارية ةراقبم فيقاضي الإلغاء مدى سلطة : ثانيا

على أن مجلس الدولة الفرنسي قد أخضع الإدارة في ممارستها للسلطة التقديرية في بعض الحالات لا على أساس الحكم  

  ةـــــــ مع جوهر السلطة التقديريأساس مراقبة التقدير في حد ذاته مما يتنافى ولكن علىالظروف الخارجية التي تم التقدير من خلالها 

 وأنه يمارسأدي ببعض الفقهاء إلى القول بأن القضاء الإداري ليس قضاء مشروعية فحسب، بل أنه قضاء ملائمة أيضا،  وهذا ما

انتقاد كثير من الفقهاء لهذا الاتجاه، فإن مجلس الدولة  وبالرغم منبالتالي اختصاصات رئاسية على الإدارة بحكم نشأته الأولى، 

التعرض لهذين النوعين  ولقد تم .والأضرارالمجال التأديبي ـ رقابة الموازنة بين المنافع  الفرنسي قد مضي فيه مجالات عديدة أهمها:

 .من التفصيل في المبحث الأول من هذا الفصل بشيء

  .والملائمةداري المصري على الاختصاص التقديري لإمدي رقابة القضاء ا: الفرع الثاني

مجلس الدولة المصري ممارسة  ولقد أخضعلم يختلف مجلس الدولة المصري عن مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال، 

 كالآتي:بعرضها   والتي سنقوم ثلاثة مجالات وذلك فيالإدارة لاختصاصاتها التقديرية لرقابة لرقابته 

 ملائمة بعض القرارات التأديبية لرقابة القضاء الإداري.أولا: اخضاع 

لقد استقر القضاء الإداري المصري منذ انشاءه على أن ملائمة العقوبة التأديبية هو أمر تستقل الإدارة بتقديره في حدود  

فيما  وذلك بدايةض الحالات، عذا المبدأ جزئيا في بضاء الإداري المصري قد خرجت على هغير أن محكمة القفكرة الانحراف، 
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 11الصدد أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري الحكم الصادر في  وفي هذايتعلق بالقرارات التأديبية الصادرة بفصل العمد، 

أن توقعه من  الشيخاتالتزام التدرج فيما يجوز للجنة  الشيخاتمن المفروض على لجنة  ولما كان.... "والمتضمن  1221جانفي 

 ."والمشايخالخاص بالعمد  1217لسنة  111من قانون رقم  51ءات قد وضعته المادة جزا

و هذا يدل على ان المشرع قصد أن الجزاء يقاس بما يثبت من الخطأ، و لم يقصد منح اللجنة سلطة فصل العمد مهما   

قوبــة الـفصــل و التي تعتبر أشد الجزاءات إلا من كانت التهمة الموجه، أو مهما يكن الخطأ الذي وقع، و بهذا لا يجوز اللجوء إلى عـــ

إلى تأديب بعض الفئات  أجل تهم جسيمة أقامها العمد، إذ أن هذا المبدأ لم ينحصر إلا في مجال تأديب العمد فقط بل امتد

التدرج في ذلك العقوبات مثال على ذلك العقوبات التي توقع على طلبة الكلية الحربية و مفادها أن المشرع قصد بهذا الأخرى، و 

أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ، فلا يفصل الطالب مهما تكن التهمة المنسوبة إليه، و انما يجب أن يقاس الجزاء بمقياس الخطأ 

 .1الذي وقع منه، و الحجة الرئيسـة في ذلـك سمحت للمجلس بأن يحل تقديره الشخصي محل تقدير الإدارة

عدم فهم الجريمة التأديبية، فالجريمة التأديبية تمتاز عن الجريمة الجنائية  وتقوم علىإذ ما يلاحظ أن هذه الحجة غير سليمة 

 إذا بأنها لا تخضع لقاعدة "لا جريمة إلا بناءا على نص" بل يجوز لسلطة التأديب أن تري في كل عمل يرتكبه الموظف جريمة تأديبية 

ية مما يترتب أنه لا يمكن حصر الجرائم التأديبية مقدما كما هو الحال في الجرائم الجنائ ات المهنة، بالإضافةكان لا يتفق و واجب

يب حرة في توقيع أي عقوبة بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية كما أن المشرع لم يترك السلطة المختصة بالتأد وجود اختلاف

الأبسط و ينتهي بالأشد، إذ لا من بأن يبدأ  و اكتفي بأن يحدد لها نوع من العقوبات التي يجوز توقيعها يكون المشرع ملزم تشاء

يعقل أن يورد العقوبات دون ترتيب إذ أن غالبية الأحكام انصبت على ملائمة العقوبة للجريمة التأديبية هي مسألة تقديرية فالوضع 

أن ملائمة للجريمة التأديبية فإذا لم تكن كذلك لا مجال للطعن فيها إلا عن طريق اثبات التعسف باعتبار ة العقوبالطبيعي أن تكون 

  .2الإدارة قد خرجت عن الحدود الخارجية للسلطة التقديرية للإدارة

 .القضاء ملائمة القرارات الإدارية المقيدة للحرية لرقابةاخضاع  :ثانيا

أن يكون لتدخل الإدارة سبب مشروع بل  هو مجال الضبط الإداري فلا يكفي العنصرإن أوضح مجال يعبر عن هذا  

ن تكون الإجراءات التي تتخذها الإدارة متناسبة مع الأسباب التي من أجلها تدخلت، فإذا لم يكن الإجراء المتخذ ضروريا أيجب 
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هذا الخصوص العام) الصحة ـ السكينة ـ الأمن ( كان مجلس الدولة بحكم الغاءه، و قضاء مجلس الدولة الفرنسي في  لحماية النظام

في هذا الخصوص  يتعلق بقرارات البوليس التي تصدر بمنع الاجتماعات العامة بحجة خطورتها على النظام العام، و القاضي الإداري

لأن ، فالقاضي الإداري لا يزال قاضي مشروعية لا ملائمة  كن الحقيقة غير ذلك، ول هو قاضي ملائمة لا قاضي مشروعية

الضبط( هي سلطات من شروط صحته، و لذا قيل أن سلطات البوليس ) ملائمة القاضي الإداري في مثل هذه الحالات هو شرط

و بخصوص أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال قد تم التطرق إليها سالفا في المبحث الأول من هذا مقيدة باستمرار، 

منها بحكمين لكل من محكمة القضاء الإداري  اكتفيناالفصل بالإضافة إلى أحكام مجلس الدولة المصري تم ذكر أحكام كثيرة لكن 

  .1دارية العلياالإو المحكمة 

فيها للبوليس أن يلجأ إلى استعمال السلاح أو  والتي يجوزته هو الحالات التي نضمها المشرع المصري إذ ما يمكن إضاف 

 اجبهاإلى تلك الوسيلة إلا إذا كانت الوسيلة الوحيدة لأداء و  الالتزامالحالتين على أن يشترط على الإدارة عدم  وحرص فيالقوة 

ر ــض التجمهـــجون ـ فـــض ـ حراسة الســـ: القبوهييل الحصر ــلاح على سبــال الســـالات استعمــري حــانون المصقال وقد حصـــر 

 2.قانون نظام الشرطة المصري المتضمن 102/71قانون  رقممن القانون  105المادة  والتظاهر وذك في

تم ذكره يلاحظ أنه في جميع الأحوال السابقة يجب أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق  امن خلال م 

إجراءات يجب أن  ولجميع الحالاتالشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار،  ويبدأ رجل، الغرض

 وزير الداخلية بقرار منه.دده يحكل   وإطلاق النار نذارلإتتبع، وكيفية توجيه ا

 .الرقابة على ملائمة اختيار الوقت في القرارات الإدارية: ثالثا

دارة فيه إلا لقيد التعسف و الانحراف، بمعني أن لإمن أبرز عناصر التقدير في القرارات الإدارية عنصر الزمن، و لا تخضع ا

للإدارة إلا إذا ثبت أن الإدارة كانت مدفوعة في اختيار ذلك الوقت اختيار الوقت في ذاته هو مسألة موضوعية يترك تقديرها 

أنه و  "حكم مجلس الدولة المصري و الذي جاء فيه:و من التطبيقات السليمة لهذا المبدأ ، لا تتم إلا بسبب المصلحة العامة بعوامل

بها  و لا معقب عليها في ذلك إلا أنه إذا وضح  الإدارة إن كان اختيار الوقت الذي تجري فسه الترقية من الملائمات التي تستقل
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أن تراخي الوزارة في اجراء الترقيات لم يكن مبعثه تحقيق مصلحة عامة، بل الغرض منه تفويت حق الموظف في الترقية التي 

 1"يستحقها، فان تصرفها على هذا الوجه يخضع و لا شك لرقابة المحكمة باعتباره تصرف غير مشروع.

 

  .وقضاء التعويضالسلطة التقديرية  :الثانيالمطلب 

 التقديرية في القرارات الإدارية إن القاعدة العامة في القضاء الإداري لا تزال تمنع قاضي الإلغاء من التعرض للجوانب 

 وسنتناول هذاية في مجال التعويض. مجلس الدولة الفرنسي الحديث نسبيا قد مد رقابته إلى كيفية ممارسة السلطة التقدير  ولكن قضاء

دارة بالتعويض لتراخيها في اتخاذ القرار، أما الفرع الثاني تحت عنوان الحكم لإالحكم على ا نفي ثلاث فروع الأول تحت عنوا المطلب

اذها بعض القرارات غير الإدارة لاتخ ىق فيه إلى الحكم علر دارة بالتعويض لتعجلها في اتخاذ القرار، أما الفرع الثالث فسنتطلإعلى ا

 .الملائمة

 ر.الحكم على الإدارة بالتعويض لتراخيها في اتخاه القرا: الفرع الأول

عليها بالتعويض عند تراخيها في إصدار تلك  ويكون الحكمإدارية،  إن الإدارة بطبيعة الحال تقوم بإصدار قرارات 

 حرية الإدارة في تقدير الوقت المناسب لاتخاذ قرارها.تتمثل في القرارات، كما أن أبرز مظاهر السلطة التقديرية 

زاولة مهنته ماتخاذ قرار بمنع أحد الأفراد  على الإدارة بالتعويض لتراخيها فيفإن مجلس الدولة الفرنسي حكم  ومع ذلك 

 وقد حدثلأن ذلك يعرض سلامة الجمهور للخطر،  واصابة الهدفالنار  إطلاقالراغبين في الأعياد على  وهي تمرينالخطرة 

 مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص بالتعويض. ابرصاصة طائشة في رأسها فقضي له اتبالفعل أن أصيب إحدى المار 

ة، فحكم في حالات أخري بمسؤولية الإدارة لتراخيها في اصدار دعلى هذه القاع مجلس الدولة الفرنسي واستقر قضاء 

البوليس في الإفراج  وتراخي سلطاتمما أدى إلى وفاته في إحدى المعارك، قرار بإعفاء شاب من تطوعه للخدمة في الفرقة الأجنبية 

ة دون مبرر في تسليم أحد الأفراد الإدارة أكثر من سن وكذلك تأخرعن كلب رغم مطالبة صاحبه به مما أدى إلى إعدام الكلب، 

 2ترخيصا بالبناء، أو ربط معاش أحد الموظفين...إلخ.
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 .الحكم على الإدارة بالتعويض لتعجلها في اتخاه القرار: الفرع الثاني

أقل عملا من الحالات  وهذه الحالاتحالة تعجل، يحكم عليها بالتعويض،  وهي فيعند إصدار الإدارة لقراراتها  

 compagnic"في قضية  1767 نوفمبر 66ما ورد في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  وأشهر مثالالسابقة، 

des mines de Siguiri "لال مناجم الذهب غطريقة استحيث نظم القانون الفرنسي  ظروفه فيما يلي: والذي تتلخص 

لال غلشركات حق استيحتفظ باستغلال الطبقات العليا لأهالي تلك المستعمرة، على ان يكون ل وقضي بأنالمستعمرات  أحدفي 

 وسحب رخصيصل إليها الأهالي بوسائلهم البدائية، على ان يكون لحاكم المستعمرة حق منح  والتي لا، الطبقات السفلي

 تستغل تركتهاولكنها بعلم الإدارة  وتم ذلك للأهاليلى الطبقات المخصصة ع "GEZRE"اعتدت شركة  وحدث أنالاستغلال، 

بلغي مجلس الدولة الفرنسي القرار السابق  ولذلك لمغير المشروع، ثم فاجأتها بدون سابق انذار بأمر يتضمن وقف هذا الاستغلال  

بالتعويض عنه بناءا على أن الإدارة قد أساءت اختيار وقت تدخلها فتعجلت في اتخاذ القرار بالرغم من أن أحدا من  ولكنه حكم

        .1الأهالي لم يطلب وقف استغلال الشركة

 .الحكم على الإدارة لاتخاهها بعض القرارات غير الملائمة: الفرع الثالث     

مجلس الدولة الفرنسي قد أخضع إن ملائمة العقوبة التأديبية للجريمة التأديبية هي مسألة تستقل الإدارة بتقديرها، و لكن 

في  1216 يوليو 52أشهر مثال لذلك حكمه الصادر في و ملائمة الجزاءات التأديبية لرقابته في مجال قضاء التعويض دون الإلغاء 

الإدارة من  فلقد كان السيد مارك يشغل منصب مدير حديقة النباتات في مدينة رن بفرنسا، و فصلته ، "MAREK"قضية

و طالب في نفس الوقت تعويضه عن ذات منصبه لأسباب رأي أنها تعسفية، فرفع دعوي يطلب إلغاء القرار الخاص بالفصل، 

خطاء التي لتعسف لم يثبت و لكنه حكم بالتعويض لأن الألأن عيب ا القرار، و لكن مجلس الدولة الفرنسي رفض طلب الإلغاء 

صدار الإدارة لقرارات قاسية لا تتناسب مع و حكم بالتعويض أيضا في إ، القرار الصادر بفصله لا تبرر "MAREK"ارتكبها 

أسبابها كما لو اتخذت اجراءات عنيفة في سبيل تحصيل بعض الضرائب من أحد المواطنين حسن النية مما أدي إلى إشهار إفلاسه 

 ".BARNEGRAT ،DALEUZ"في قضية 
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أنشأ بعض  الداخلية للسلطة التقديرية،ناصر وعلى اساس الأحكام السابقة التي يتصدى فيها مجلس الدولة الفرنسي للع

، فنظرية  الإدارية بجوار نظرية الانحراف بالسلطةق و نظرية التعسف في استعمال الحق" BOUNAR"م هالفقهاء و على رأس

 راضــــــــة و هي الأغــــديريــلطة التقـــللسة يــارجـــدود الخــــة الحـــا على مراقبــاضي فيهـــتصر دور القـــاء و يقــضاء الالغـــا قـــراف مجالهـــالانح

 أما نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية فمجالها قضاء التعويض، و تتعدى فيها رقابة القضاء إلى العناصر، هدافالأ و

إصدارها فجأة، و بالرجوع إلى قضاء  الداخلية للسلطة التقديرية، لأن القضاء يحاسب الإدارة على التأخر في إصدار قراراتها أو

الإداري القرارات الصادرة بفصل بعض الموظفين مجلس الدولة المصري نجد أنه قد تطو في هذا المجال فلقد اخضعت محكمة القضاء 

 . 1لرقابتها حتي لو انتهت في مجال قضاء الإلغاء إلى رفض الدعوي
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 :الثاني خلاصة الفصل

هذه الأخيرة،  رالقول أن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة لا تظهر إلا من خلال تبيان تطو مما سبق يمكن  

و ذلك وفق ثلاثة نظريات أولهما نظرية الخطأ الظاهر في التقدير و الذي نقصد به الخطأ  إذ أنها مرت بالعديد من التطورات

يه أن هذه النظرية تعد وسيلة قضائية تستهدف توسيع رقابة الحد الأدنى و الجسيم الذي يرتكبه مصدر القرار، ومما لا شك ف

أن هذا النوع من الرقابة يتعلق بنتائج القرار و ليس بأسبابه، كما أنه  إذ ع و الأضرارمبدأ الموازنة بين المنافنطاقها، بالإضافة إلى 

الذي قامت به الإدارة مناسبا و ملائما للاعتبارات هناك نوع آخر و هو مبدأ التناسب و الذي نقصد به أن يكون التصرف 

  .السلطة التقديرية للإدارة ممارسة الرقابة القضائية علىإلى عرض  بالإضافة، الواقع المطبقة به من حيث الزمان و المكان و 
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 خاتمة
الها، فإن أمرر متمتع الإدارة بقسط من حرية التصرف لمواجهة أعهي من خلال ما سبق يمكن القول أن السلطة التقديرية 

لطة المقيردة ققيرق ان مرن أر ن السركروجودها هو حقيقرة واعييرة، وهرو أمرر   نر، عسرب، بسربا مقتنريا  السررا  الإدار ، و   ا  

أل  ب   يترعا علي تهم  من عيس  الإدارة،    أن الإسراف ي  التقييد يدد   ي  عواعا وخيمة،رياحالأفراد و  قو لح اكبر ضمانة

مختلررر   خاصرررة و أن الإدارة اليررروه عواجرررب حركرررة قرررول أساسرررية عررررمل علرررو رولإ الإبرررداب و ا بتكرررار فيهررراالقنرررا   حركرررة الإدارة و

 الجوانا ا عتصادية و السياسية،  ضافة  لى الثورة التقسية و التكسولوجية التي يرهدها اليالم اليوه.

  

ن ثم فررإن ومرر الفياليررةو  ، عتطلررا أعلررو مسررتو  مررن الأدا  عسررتل ه التيريررد الرردا  و   أررفي ي  أن هررلت التطررورا  الررتي 

المصررل ة اليامررة   عتوافررق مررع  دارة صررما ، و   ررا   بررد مررن أن عكررون الإدارة حرررة ي  عرردبر أرر تا و لررو بقرردر كرراي  لمواجهررة علررفي 

 الأفرراد و كرلا عروفد التطورا ، و هلا بهدف ضمان حسن سرد اليمرل الإدار   را يرسيكا هرلا  لإلراح علرو حقرو  و حرريا 

كما يمكن القول أن السلطة التقديرية ،  رية كنرورة اجتماعية   ن، عسها، ومن هسا عبدو أهمية السلطة التقديالخدما  النرورية له 

ا  الإدار  ررررالقنلطة هررو ان رررررونية هررلت السررررد عانرررررردأ المرررروعية، و مررا يدكرررررود مبرررررلررادارة عيررد سررلطة عانونيررة يتوافررق وجودهررا مررع وج

و عليب فإن مباأرة السرلطة التقديريرة،   عير، ح  حرال مرن الأحروال أن الإدارة ارعكبر  ،  ضماتاو ها رللفي علو حمايتررر كررريسه

دأ فيلررو الإدارة ا لترر اه  برر،  لررفي لأن هررلت السررلطة ي  حقيقررة الأمررر هرري وسرريلة لتطبيررق القررانون، و  لترراي   مخالفررة لمبرردأ المرررروعية

المرروعية عسد تمتيها بسلطة عقديرية بسفا الطريقرة الرتي يكرون اختصاصرها مقيردا، و كرل مرا ي  الأمرر هرو أن المرررب عرد مرس  عردرا 

، أو ي  بيرر   مررن حريررة التصرررف لررادارة ي  موضرروب مررا، و مررن ثم عررد يت لررو عررن قديررد نرررا  الإدارة بررر ن هررلا الموضرروب كلررب

لتصرف و التقدير  وجا خبرتهما، ند أنب   يفه  من هرلا الت لري امتسراب المرررب عرن التردخل لتقييرد ، تاركا لادارة حرية ا جوانبب

، و ا ررا يرجررع السرربا ي  عررده  صصررة للسررلطة التقديريررة لررادارةمخ،  عتبارهررا موضرروعا   نررا  الإدارة  لسسرربة لموضرروعا  مييسررة

 كمرا يمكرن أن نسرتستا  را سربق أن ليسر  ريرع عصررفا  الإدارة ،اعتبرار عملرياعتبرار فر،، و ارخرر دخل  عتبارين أ  و هو الت

، و ليلهررا  ، بررل لررا  لى جانررا  لررفي اعتمرراد  ا فررة أخررر  ، وأخررر  مقيرردة عرررارا  عقديريررة يمكررن أن عصررس   لى طرررد  ررا فتن

يسصرا التقردير   لأحرر ، أو  و هي علفي القرارا  التي يكون جانرا مسهرا عقديريرة و جانبهرا ارخرر مقيردة أكثرها أيوعاو  همهاأ

 أو عساع  ي  مثل هلت القرارا . علو بي  اليساصر أو أحدهما دون ارخر، دون أن يكون هساك عيارض
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ود الهامرة لممارسرة هرلت السرلطة، و الرتي ، و هلا من خلال وضع بي  القي و ي  الأخد   نسسي الدور الل  ليبب الفقب

عتمثرررل ي  مراعررراة عرررده ا مرررراف  سرررتيمال هرررلت السرررلطة، و ضررررورة أن عنرررع الإدارة نفسرررها ي  أفنرررل ال رررروف لإصررردار عراراتهمرررا 

 الإدارية، و ضرورة ا لت اه  لا مة القرارا  الإدارية و اصدارها.

 

الإدار  ي  طرال الرعابرة القنرا ية، و  لرفي سرييا مسرب لت قيرق نقطرة التروا ن كما   نسسي أينا الدور الل  ليبب القنا  

و بيررد أن ، جهررة و حمايررة الأفررراد مررن جهررة أخررر قتنرراها  عررتمكن ا دارة مررن اسررت داه سررلطتها لت قيررق الصررا  اليرراه مررن الررتي  

 استقر  الرعابة القنا ية علو السلطة التقديرية لادارة، من خلال استسبا  فكرة رعابة الخط  ال اهر ي  التقدير، و رعابة الموا نة بن

الل   المسافع و الأضرار،  عتبارهما من الأساليا الحديثة لرعابة السلطة التقديرية و الحد من استيمالها،  لإضافة  لى مبدأ التساسا

أن يكون التصرف الل  عام  بب الإدارة مساسبا و ملا ما هو ارخر ح ي برعابة القنا  علو السلطة التقديرية لادارة من خلال 

 من حيث ال مان و المكان و الواعع. للاعتبارا  المحيط بب

 

 لي:من الستا ا التي عوصلسا  ليها خلال دراستسا لموضوب السلطة التقديرية لادارة ما ي 

أما عسدما يرتر   أن الإدارة عسد عطبيقها للسلطة التقديرية عكون عتمتع بقسط من حرية التصرف يمكسها هلا من أدا  واجباتهما ر 1

 عليها المررب أرو ا مييسة لكي تمارس الإدارة نرا ها عكون سلطتها مقيدة.

عطبرق السرلطة  لرتيداريرة عكرون دولرة عانونيرة، ي  حرن أن الدولرة ار أن الدولة التي عطبق السلطة التقديريرة لرادارة ي  مياملاتهمرا الإ2 

 )  عانونية(. المقيدة عيتبر دولة استبدادية

أن الدولة التي عيترف لادارة بسلطة عقديرية ي  أعمالهرا عكرون أعردر مرن ندهرا مرن الردول الرتي عطبرق السرلطة المقيردة ي  حسر   ر 3

 .وحرية التقديرالس اعا  الإدارية التي عيرض عليها بسبا تمتع مثل هلت الدول بقدر من المرونة 

  ةرا  متفاوعررديرية لرادارة بدرجررطة التقرتأخل  لس ريا  المتيلقة  لسل، دنر و الأر را و مصرا  الإدار  ي  كل من فرنسرأن القن ر 4

الأضررار  عتبرارت هرو الرل  أوجردهما و  افع سرن المرة الموا نة بيرن ري، قديرررط  ال اهر ي  الترري يطبق ن رية الخرا  الإدار  الفرنسرفالقن

ر و ررعسب  بدأ الخط  ال اهر ي  التقدير، ي  حن أن القنا  الإدار  ي  مص   أنب   يأخل  بدأ التساسا بصورة صريحة، مستيينا 
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الأردن أخل  بدأ عده الملا مة ال اهرة عوضا من الخط  ال اهر ي  التقدير، و مبدأ التساسا دون الأخل  بدأ الموا نة بن المسرافع و 

  الأضرار. 

 

يترر خر القنررا  الإدار  الج ا ررر  عررن مسررايرة ركررا التطررور الررل  حققررب ن رردت الفرنسرري ي  الرعابررة  أ نتمرر   وي  الأخررد 

وص ة القرارا  الإدارية من حيث وجودها الماد   رعابة وعا عرعابتب عقتصر علو  و  يتركالقنا ية علو السلطة التقديرية لادارة، 

 ررر  اليرروه ييرريا ا دواجيررة القنررا  الج ا وخاصررة أنابررة لم يتبساهررا  لقرردر الكرراي ، القررانو ،    أن الأسرراليا الحديثررة ي  الرع عكييفهررا

 التوصيا  التالية: خلال وهلا منعنا ية 

 عده امراف الإدارة من خلال  ارستها للسلطة التقديرية. ر مراعاة 1

 ضرورة الترديد علو الإدارة ي  أن عنع نفسها ي  أفنل ال روف لإصدار عراراتهما الإدارية. ر 2

 عس ي  المررب طا   السلطة التقديرية و ا ختصاص المقيد.   ر 3

       

     



 
 

 قائمـــــة المراجع

 والمصادر
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 والمصادرمة المراجع قائ

 المصادر أولا:

 والتنظيمية النصوص القانونية. 

د ستتو   2م  مبرتتل طتتت  61  جا تتير اةعتتز 6991نتت برو   82دستتر ا مهور ا تتز مهيم ا تتز مطية امشعتتز مطلمتتخ عز  م تت ا      -1

 .8002  وبرل آخا تخيل طه  6991

 القوانين 

 02/09 اقموم روم باط ان ن م خيل ملإجامءمت م ينعز  قان ن رضون  6821صفا  62م  ا     11/651ملأما اقم  -1

 .8002أبرا ل  88م  اخز  86اةعز  جا ير  8002برعفاي  85م ا    

  م رضون مط ان ن ملأساسي مطخام طل ظعفز مطخو معز  مها تير مطاةعتز طلست ز 8001  طع  65  م  ا    01/08قان ن   -2

 . 8001  طع   61م  مبرل طت  6186جمادي مطثانعز  80م  اخز   ملأحي  11مل عيد  18

م رخلتتل عتتيل م لمعتتز متتن أجتتل م  فختتز  6996أبرا تتل  86م  مبرتتل ل  6166شتت مل  68م تت ا     96/66مط تتان ن اقتتم  -3

 .6166ش مل  88م  ا     68  جا ير اةعز عيد مطخامز

 .6966ن برو   6  م  ا    م صاي م رضون قان ن نظام مطلماشز 609/66قان ن  -4

 القرارات: 

 .8008  م لم ا   مجلز مطيوطز  م لم امت مطساحل  مهيم ا 6  عيد 668991قاما مجلس مطيوطز اقم   -1

   م لم ا بمجلز ن اعز ملمحامعين.6990برعفاي  81عراا خ   818/6990قاما محموز مطخيل مطخلعا ملأانعز  اقم   -2

   ملم ا   مجلز ن اعز ملمحامعين.60  عيد 56/16نعز  اقم دقاما محموز مطخيل مطخلعا ملأا   -3

 ملم ا   مجلز ن اعز ملمحامعين. 65  س ز 1ت  8  عيد 86/59نعز  اقم دمحموز مطخيل مطخلعا ملأا قاما   -4

 ملم ا   مجلز ن اعز ملمحامعين. 5 س ز   8  عيد 08/56نعز  اقم دقاما محموز مطخيل مطخلعا ملأا   -5
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 المراجع  :ثانيا

 الكتب باللغة العربية:أـ  

 :الكتب العامة 

  محاضتتامت م  سستتات ملإدما تتز  تاجمتتز مطتتيرر ا محوتتي عتتاس صاصتتعث  مطسيمستتي مطثاطتت  ط جتتا ر   أحمتتي محعتت  -6

   د  من م ط  عات مهامخعز  مهيم ا.6969  ملحل8ملح  ق  ط

معتتتام عم ع تتتي مطخي تتتي شتتتعحا  مط ضتتتاء ملإدماي ، م تتتيأ م لمتتتاوععز  ت ظتتتعم مط ضتتتاء ملإدماي،  ت   تتت  م لمتتت  م ختتتاا   -8

 .8008ملإسم يا ز  

 طل لمتتتتا ق تتتي ل دما  6م اانتتتز  ط دامستتتز ملإدما تتتتز  مط تتتامامت   مطستتتلطز مستتترخوال مستتتتاءر مطخ علتتتي  ستتتام معتتتام عم -8

  .8068 عوان   ومطر    

مطخ ت د ملإدما تز  ملأمت مل مطخامتز  مط ظعفتز مطخامتز    ملإدما تز   ، مط تامامت 8يي مط  عثت  مط تان ن ملإدماي   حم -1

 .8060  ملأادن ومطر      دما وم ل طل لما 6ط

  مطر ظتتتتعم وملإدمار ملمحلعتتتتز  ، ت ظتتتتعم مطستتتتلطز ملإدما تتتتز 8ستتتتامي جمتتتتال مطتتتتي ن  أصتتتت ل مط تتتتان ن ملإدماي  س ط    -5

 . 8001مط ان ني طل ظعفز مطخامز  نظا ز مطخول ملإدماي،  م لم  م خاا  ملإسم يا ز  

 مطيوطتتز ملإستثمعز  مجلتتس لمتتاوععز  د ت من م ظتام  ستام امشتي مطخلتت ي  مط ضتاء ملإدماي  دامستز م اانتتز ، م تيأ م  -1

  دما مطث ابرتتز طل لمتتا 6  ط6مطفانستتي  مجلتتس مطيوطتتز م صتتاي  محموتتز مط ضتتاء ملإدماي عستتلط ز عوتتان    مطيوطتتز

 . 8009  عوان ومطر    

 وت ظعم مط ضاءع ي مطغني عسع ني ع ي الله  مط ضاء ملإدماي ، م يأ م لماوععز  مطاقاعز مط ضا عز على أعوال ملإدمار  -6

  ملإدماي،  م لم  م خاا  ملإسم يا ز  س س ن.

  .6926  د  من م ط  عات مهامخعز  مهيم ا 8ملإدماي  طع ي مطخي ي مه  اي  مط ضاء  -2

مردماي  وم تتادا مط تتان ن  مط ظا تتز مطخامتتز   مط تتان ن مردماي  دامستتز م اانتتز لأستتس ع تتي مطغتتني عستتع ني ع تتي الله -9

 .8008 مصا  م لم  م خاا  مرسم يا ز وتط ع اتها  
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  دما   متتز طل لمتتتا مطر   تتت   ومط تتتان ن ملإدمايعوتتاا ع معتتتيي  نظا تتز مط تتتامامت ملإدما تتز عتتتين علتتتم ملإدمار مطخامتتز  -60

 .8005مهيم ا  

  ومطر   ت   جست ا طل لمتا 6   مط اما ملإدماي  مط تاما ملإدماي  دامستز تلمتا خعز قضتا عز بر رعتز  طعواا ع ضعا -66

  .8006مهيم ا  

 .8006عوان   ومطر     طل لما مطث ابرز دما م اانز  دامسز ملإدماي  مط ضاء مطلم عمي  محوي عوا -68

ملإدماي  م لمتت  م ختتاا  مرستتم يا ز  ع تتي مطخي تتي ع تتي م تت خم خلعفتتز  مرةتتام  باطستتلطز رستت   لإطغتتاء مط تتاما  -68

8009. 

  دامستتز م اانتتز  دما مهامخعتتتز ودعتتت ي مرطغتتاءعلتتي ع تتي مطفرتتا  محوتتي  مطتتت جعي   مط ضتتاء ،  م تتيأ م لمتتاوععز  -61

  .8009ملإسم يا ز    ومطر    طل لما 

 .8068  ومط لماعثء مطي ن علمي  ميخل مط ان ن ملإدماي مهيم اي  دما ملهيي طلط اعز  -65

ع ي مط ادا عيو  م  ا عات مردما ز  ، م يأ م لماوععز  ت ظعم مط ضاء مردماي  دع ي مطغاء مط امامت مردما ز   -61

  وطل لمتتتا ومطر   تتت مطرح عتتتل   م  ا عتتتز مردما تتتز  ت فعتتتا ملأحمتتتام مردما تتتز  م ستتت وطعز مردما تتتز  دما   متتتز طلط اعتتتز 

 .8068مهيم ا  ص 

 ، مط ظعفتتتتز مطخامتتتتز مط تتتتامامت ملإدما تتتتز  مطخ تتتت د ملإدما تتتتز  ملأمتتتت مل 8ن ملإدماي   وتتتتي علتتتتي مقث لتتتتز  مط تتتتان  مح -66

    ملأادن  عيون س ز نلما.ومطر    مطخامز،  دما مطث ابرز طل لما 

وتتتي بر تتت مد ع تتتي مط استتتط  أعوتتتال مطستتتلطز ملإدما تتتز  ، مط تتتاما ملإدماي  مطخ تتتي ملإدماي،  دما مطفمتتتا مهتتتامخي  مح -62

 ملإسم يا ز  س س ن.

  دما مط رضتتتتز مطخاععتتتتز  مط تتتتا ا 8قاستتتتم جخفتتتتا  مط ستتتتعط   مط تتتتان ن مطختتتتام  مط ضتتتتاء مردماي  ط وتتتتي أنتتتتسمح -69

6990.  

 .6992  عوان  ومطر      دما مطث ابرز طل لما 6و د خل  مه  اي  مط ضاء ملإدماي  دامسز م اانز  طمح -80
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 م  ا عتتات ملإدما تتز  ت ظتتعم مط ضتتاء ماجتتي ام تت  ملحلتت   مط ضتتاء ملإدماي  ، م تتيأ م لمتتاوععز  هتتان مطر قعتت    -86

مخرصاص مط ضاء ملإدماي  قضاء ملإطغاء  قضتاء مطرخت     قضتاء مطرخت     قضتاء مطر د ت   مططختن    ملإدماي

 .8000ملأحمام،  م لم  م خاا   مرسم يا ز  

مطر فعتتا  مطر ي ا تتز   مطستتلطز ومطثماري تتزماجتتي ام تت  ملحلتت   مط تتان ن ملإدماي  ، قمتعتتز مط تتان ن ملإدماي  م اري تتز  -88

  ومطر   تت م  اشتتا  نتتيل م لمعتتز طلو فختتز مطخامتتز  مطرحمتتعم ملإدماي  ملحجتتي ملإدماي،  دما مهامخعتتز مهي تتير طل لمتتا 

  .8001مرسم يا ز 

 .8005وي ابرخ  ع ي مط  اس  م ادا وأحمام مط ان ن ملإدماي  م لم امت ملحلي  ملح  قعز  مرسم يا ز مح  -88

مطضتت ط   امضتتي  مط تتان ن ملإدماي ، ش عختتز مط تتان ن ملإدماي  مطر ظتتعم ملإدماي  نلمتتاط ملإدمار مطخامتتز  متتا ن طعلتت -81

  مط ظعفتتتتتتتتز مطخامتتتتتتتتز  ملأمتتتتتتتت مل مطخامتتتتتتتتز  مط تتتتتتتتاما ملإدماي  مطخ تتتتتتتت د ملإدما تتتتتتتتز،  دما م ط  عتتتتتتتتات مهامخعتتتتتتتتز  ملإدماي

  .8005مرسم يا ز 

 . 8006  6محوي عما حسن  مط سعط   مط ان ن ملإدماي  دما مطفما مهامخي  مرسم يا ز  ط -85

 .8006  م لم امت ملحلي  ملح  قعز  ط  ان  6محي مطي ن مط عسي  مط ان ن ملإدماي مطخام  ط -81

ما مطفمتتا مطيوطتتز  دامستتز م اانتتز  د وت ظتتعم مجلتتسمحوتتي محوتتي ع تتي، ممتتام  مط ضتتاء ملإدماي  ، م تتيأ م لمتتاوععز   -86

 .8002مهامخي طل لما  مرسم يا ز  

محوي ابرخ  ع ي مط  اس  مط ظا ز مطخامز طل ان ن ملإدماي ، ش عخز مط ان ن ملإدماي  مطر ظعم ملإدماي  م  ظف ن  -82

 . 8009مطخو مع ن  أم مل ملإدمار مطخامز،  دما مهامخعز مهي ير مرسم يا ز 

 .8068وم ل طل لما  عوان    دما6دماسز م اانز  ط م ص ا معام عم مطخر م  مط ضاء ملإدماي  -89

  م  سستتتتز ملحي ثتتتتز ومرعوتتتتال مردما تتتتزمردماي مطختتتتام  مرعطتتتتال طرجتتتتاو  حتتتتي مطستتتتلطز  ح تتتتعل  مط تتتتان نبرتتتت  ي  -80

  . 8006  طلمراس  ط  ان

 .8009عوان  ملأادن  ومطر       دما مطث ابرز طل لما 6  ط8ن م  ر خان  مط ان ن ملإدماي    -86
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  المتخصصةالكتب:   

 .8008  مطاياض  6مط ضاء علعرا  ط وميي مطاقاعزي عوا حمي  مطسلطز مطر ي ا ز ط دمار حم -6

 

 :المذكرات 

معام عوتي ستترام  برمتاو م  فختتز مطخو معتز   نتتيل م لمعتز  شتترادر م اجسترل   مط تتان ن مطختام   صتتة مدمار وماطعتز عامتتز   -6

 .81/08/8068مهيم ا  مجعيت طل لما عراا خ 
مخاش  مصطفي  مطسلطز مطر ي ا ز ط دمار   إصتيما مط تامامت ملإدما تز  متارار  تا  ط عتل شترادر م اجسترل   مط تان ن  -8

   .8002رلعز ملح  ق  مهيم ا مهيم ا    تلوسان مطخام  جامخز 

 المقالات: 

 .8068  مطر اس   اقاعز)ط دمار ر ي ا ز خلعفز سام مهروي  مثمح مطرط امت ملحي ثز   مطاقاعز على مطسلطز مط -6

 م  ريىدع ي ملإطغاء  م لم ار   مجلز  ومحله  ت اس  مط اما ملإدماي  ىت أمال  خعل تمام  مطاقاعز عل ع ي مطخالي حاحز -8

  جامخز عسمار مهيم ا.  5مطخيد  مط ان ني 

ملإدماي   اقاعرته علتى مطستلطز مطر ي ا تز مصلح مطصام ار  ميي تط عل محموز مطخيل مطخلعا طلو ادا مطت  أقا تا مط ضتاء   -8

  .8009  6 يدخمط  85  مجلي ومط ان نعز  م لم ار   مجلز جامخز دململ طلخل م مرقرصاد ز ط دمار  رلعز ملح  ق

 .8008  مهيم ا  6برا ير أعاران  اقاعز مط اضي ملإدماي على مطسلطز مطر ي ا ز ط دمار  مجلز مجلس مطيوطز  مطخيد   -1

 :الملتقيات 

ملر ي قضار مطغابرز ملإدما ز  مطي  من مط شني طلأشغال مطترع  ز   ملأعوال ملإدما ز  ومطاقاعز علىم يأ م لماوععز  ،محوي ت عز -6

 . 6998مهيم ا 
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 Il est possible que l’administration ait une certaine liberté d’action et aussi 

le pouvoir de choisir le comportement adéquat dans l’exercice de ses fonctions, 

mais dans le premier cas, nous nous retrouvons devant un pouvoir discrétionnaire 

de l’administration et dans le deuxième cas, nous nous retrouvons devant la 

compétence liée. 

 Hors, il ne faut pas croire que l’administration peut ignorer le principe de la 

légalité dans le choix de ses actes. Donc le pouvoir discrétionnaire de 

l’administration doit être exercé dans la limite du principe de la légalité. 

 

Mots Celés : compétence liée ; le détournement de pouvoir ; control Judiciaire 

pouvoir discrétionnaire ; l’élément d’opportunité ; Juridiction annulation ; 

Juridiction compensation ; principe de légalité.   

      

 

: 

 

It’s possible, that the administration has something of liberty of action and 

the power of the choosing its behavior in front of this function, in the first case, 

we are in front of what they called the discretionary power of the administration, 

where as in the second case, we are in front of the tie-up competence. However, 

administration ignores the principal of the legality in front of choosing these acts. 

Therefore, the discretionary powers of the administration have to be exercised in 

the limit of the legal principle.                     

Key Word: tie-up competence; pervasion Authority; supervision judicial; 

discretionary power; opportunity element; Judiciary abolishment; Judiciary 

indemnity; legitimacy principle. 
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